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:ى  ــــــــــــــــــــــــــقـال الحق تبارك وتعال  

 بيَْنَ  حَكَمْتُم وإَِذاَ أهَْلِهَا إلَِىٰ  الأْمََانَـاتِ  تُؤَدُّوا أنَ يـَأمُْركُُمْ  اللَّهَ  إِنَّ  { 

 ۗ◌  هِ ـــــــــــــــــــبِ  يَعِظُكُم مَّاـــــــــــــــــــــــنِعِ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ◌  دْلِ ــــــــــــــــــــــباِلْعَ  تَحْكُمُوا أنَ النَّـاسِ 

}  يراًــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَصِ  سَمِيعًا كَانَ  هَ ــــــــــــــــــــَّــ الل إِنَّ   

دق االله العظيم  ــــــــــــــص  

58النساء الآيةسورة    
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:مصداقـا لقول النبي عليه الصلاة والسلام    

}     من لم يشكر الناس لم يشكر االله  {         

الذي سهل لنا  - فـاضلي سيد على  -  :تشكراننا الخالصة إلى الأستاذ المشرف الدكتور   - 

ئحه وتوجيهاته القيمة فكان موجها عند الخطأ ومشجعا عند  طريق العمل ولم يبخل علينا بنصا

منا كل الاحترام والتقدير ـ  هفـل سدد االله خطاه وجعله منارة من منارات العلم    الصواب  

  ـوسدد خطاها    االله  وفقها –حـــــــــــــــــويش جوهــــــــــــــــــــرة  -:الى الدكتورة   - 

الى كل معلم ، إلى كل أستاذ كان اضافة حقيقية الى تكوين الطالب  إلى كل من علمنا  

.ولو حرفـا وسهل لنا سبل العلم    
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:هاالله في كونــــــــــــــــــــ  آية إلى    

النجاح ،فزرع فيا    إلىمن كان سندي في الحياة بعد الخالق ،وكان دافعي وقوتى    إلى_ 

.ره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله في عم  الـــــــــــأطدي  ـــــــــوال اة ،ــــــفي الحي  يــــــبسمتموح ،ــــالمثابرة و الط  حب    

رها  ـــاالله في عم  أطالالحبيبة    أميالجنة تحت قدميها ،من وضع االله    إلىضحت ،من  تعبت ، إلى-   

تميز و  لل  ىسعتو صنعت ذاتها ،مجدها ،نفسها ،تاريخها في الم وصمت    امرأةكل    إلى- 

.للوطن    إضافة لتكونالنجاح    

و   ى العزم و التحدي  وجعلني اعرف معنكل من كان ذات يوم عقبة ،في طريقي    إلى- 

. رارــــــــالإصو    مانــــــــــــــــــــــبالإيالتثبت    

.أبـــــــــــــــــــــــناءهم  و    خواتيأ و  يـخوتإ :ريمة  ـــــــــــــــــرتي الكـــــــــــــــــــــأس  إلى_  

يحترقون لأجل إعلائه ،فكان الحق راسخا في قـلوبهم  عقـائد ،جاريا    ينالحق الذ  أهل  إلى- 

. مالاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعرا على وجوههم  ـــــــــــــــــــــــــــمات وظاهــــــــــــــــــــــكل  ألسنتهمعلى    

.ورحل    الوطنيةدرسا في   أعطانا،الذي    الوطنيراحل سي الطيب  لالروح الطاهرة ل  إلى_  

قـلمي سهوا فـلن    أسقطهمطيبا في  حياتى  حتى وان    أثراالى كل من عرفت وترك   _

. رتيــــــــــــــــــــــــــــــــــذاكتسقطهم    

- هذاالمتواضع    كل هؤلاء اهدي ثمرة عملنا    إلى-   
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اص  ـــــــــــــــداء خهـــــإ  

 وى بدماء الشـــــــــــــهداءن ترتأ  الى تراب أرضي الطاهرة التى تأبى

.بــــــــــــــــيبة التى إليها ننتمى وبها نكتفي  ححــــــــــــــــرار جزائـــــــــــرنا الالأ   

. والى الصادقين والأوفياء الذين يحملون هموم هذا الوطــــــــــــــــــن               
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   :مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

  لطةـالس لإسنادساسية ويعد من بين الآليات الأ، ا وثيقارتباطبالديمقراطية في العصر الحديث إ الإنتخابيرتبط   

 هـــــــــــــــبأنف ــــــيوص نتخاباتظام سياسي لا يستمد شرعيته من الان وكل  .من بين مرادفات الديمقراطيةكذلك  وأصبح

وتكريسا لمفهوم  وسيلة لممارسة حق السيادة وتفعيل الديمقراطية المباشرة الانتخابف .تسلطي يستبدادإام ـــــــــــــــــــــــــــــــــنظ

ا�الس  أو ثلين في السلطة راد�م من خلال انتخاب ممالمواطنين بالتعبير عن إالذي يتضمن قيام ثيل النيابي ــــــــــــــــــــــالتم

  ).ا�الس المحلية (على المستوى المحلي  أو البرلمان  و  رئاسة الجمهورية: الوطنيسواء على المستوى ، النيابية

كان م أر ـــــــــنه يعد من أهكما أ.وله الدور البالغ في العملية الانتخابية  للانتخاب حد العناصر المحركةويعد الترشح أ

ات ـــــــــــيمثلان حقان متكاملان لا يقوم التمثيل في مؤسس التصويت و ي الترشح أكونه ،  المشاركة في الحياة السياسية

ومن ثم كان كــــــــــلاهما لازمان ، خريتواجد حق دون الآن يمكن أ ولا ، �ما لاإ الانتخابدولة القائم نظامها على ــــــــــــال

  .الديمقراطية في محتواها المقرر دستــــــــــــــــــــــوريا  لإعمال

ها ــــن تضمن فيوأ، تخرج عن نطاق القانون وألاحسن مفهومها الانتخابية تجسد الديمقراطية في أوحتى تكون العملية 

نتخابية ككل لابد من العملية الا يتجزألا سيما فترة الترشح باعتبارها جزأ حق ممارستها بكل شفافية ونزاهة لا للأفراد

مجموعة من الضمانات  للأفرادارساء قواعد تضمن ) الترشح(لضمان هذا الحق خذة بالنظام الانتخابي على الدولة الآ

و ــــــــــــــــــــــــــــــــلحماية هذا الحق وه القضائيبرز صور الحماية هي فتح باب الطعن ن أومما لاشك فيه أ .ية والضروريةالجوهر 

  .وهو موضوع دراستنا هذه رشح ــــــــــــــــــازعة التــــــــــــــــــــــــــــــــبمن:يسمى  ما

هم الحقوق من حماية حق يعد من بين ألأفراد تمكين ا إلى يهدف  ناء مرحلة الترشحالقضاء أث إلى جوء والل 

حزاب نامي ظهور الأفي ظل ت لاسيما دارةللإ زاو تجكفولة بموجب مواثيق دولية من كل المو ، فولة دستورياـــــــــــــــــالمك

الادارة الفاحصة لملف  احتمالية تعسفووجود دوافع انتقامية قد تجعل ، للأحزابتنافس الكبير الوفي ظل  ، المعارضة

ان  الانتخابية  بالأنظــــــــــــــــــــــــــمةفكان جدير  ، واردعن النصوص القانونية  حيادهاثناء دراسة الملف و الترشح أ

 إلى وحق اللجوء  ، لممارسة السلطةفراد المقبلين عن خوض الانتخابات افية للأـــــــــــــــــــــــــــــمانات الكـــــــــــــــــــــــــح الضــــــــــــــــــــــــــــــتمن

ق ـــــــــــــــــــــالعدالة لاستعادة حقه في ممارسة هذا الح إلى ويلجأ ملف الترشح برفض  القاضيالادارة قرار  لإلغاءالقضاء 

  .تطبيقها في اخطأت  أو عن التطبيق الحقيقي لتلك النصوص وحادت تعسفت الادارة  إذا  الة ماـــــــــفي ح الدستوري

ية ـــــــــــــــــــــــلعملنازعة الترشح من أهمية بالغة وأثرها على افيما تشكله م الأهمية  تكمن:  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمية الموضأ

عطاء الضمانات الكافية شكل الأمر من خطورة في حالة عدم اين وما يمكن أ، باعتبارها جزأ لا يتجزأ منهاالانتخابية 

ن أ إلى اضافة ، الدستورية هذا الحق الة رفـــــــــــــــــــض الادارة لملفات ترشحهم وحرما�م من ممارســــــــــــــــــــــــــللأفراد في ح

ه ميدانيا  وتجعل الواقع العملي مطابق الحق في الترشح لا يكفى النص عليه ضمن نصوص قانونية بل يجب تفعيل
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نه كلما فتح باب ألاسيما ، المنـــــــــظم لإجراءات الطعن في كل انتهاك يطال ممارسة هذا الحق القانونيوى النص ــــــــلمست

  .الانتخابات إلا وطرح موضوع منازعة الترشح

نتخابي الجزائري وبموجب عطى المشرع الاي مدى أأ إلى تكمن في التعمق : المــــــــــــــــــــــوضوعهـــــــــــــــــــــــداف دراسة  أ

  .دارة ومن حماية هدا الحقالسالف الذكر ضمانات الكافية لحماية حق الترشح من تعسف الإالقانون 

 الموضوعية فالأسباب.كانت بين الموضوعية والذاتية اب اختيارنا لهذا الموضوع  بسأ: دوافع اختيـــارنا للموضــــــــــــــوع

من خلالها أعطى المشرع الانتخابي  ضمانات  التيالداعية لاختيار الموضوع تكمن في البحث من خلال ابراز النقاط 

سعى لتفعيل حمايته م أفقط بالنص على هذا الحق ضمن الدستور  ىكتفا  الدستوريالمؤسس أن هل و .حماية الترشح 

ن ــــــــــــــــــــــــم للأكثرفان ترشحنا  سبابنا الذاتيةأ أما . القانونيــــــن خلال واقع عملي يعكس مستوى ومضمون النص مــــ

ـــالكثير من التس آنذاكونحن بصدد ممارسة هذا الحق كان لنا  بما فيها ترشحنا للانتخابات التشريعية  انتخابات ــ ــ ــ اؤلات ــ

 بممارسة هذا الحــــــــــــــق اي ي غموض يتعلق أفوجدنا ان البحــــــــــــــــــــــــــــــث والإسهاب في دراسة هذا الموضوع فرصة لإزاحة 

لنيل شهادة الماستر ضمن التخصص ن يكون موضوع دراستنا أ دة ديــرغبتنا الشإلى اضافة .لاسيما منازعاته  الترشح

  . الدستوري

خابات ـــــــــــــــــــــــللانت حـــــــــــازعة الترشـــــــــــــــــــــــــــــــــبمنصعوبة حصر الموضوع المتعلق  فتتمثل في:ة ــــــــــــصعوبات الدراس أما 

المستقلة لمراقبة الانتخابات في عملية الترشح وتدعيم  الهيئةلدور  لياو وتن ، المحلية والتشريعية والرئاسية :انواعها بمختلف

وضرورة ادراجها   النقاط المهمة إلى فلابد من التطرق صفحة فقط  60وقرارات قضائية كل هذا ضمن  بأحكامعملنا 

  . وهى كثيرة 

  : شكاليـــــــــة الدراسةإ 

غاية إلى  بتداءا من تحديد شروطه ومنازعاتهإفي منظومتها القانونية الانتخابية  قد نظمت الترشح لجزائر ا  

لملف من الادارة الفاحصة ملفه فقد يكون بقبول  ، )ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــمترش( القانونيتمكين الفرد من الحصول على هذا المركز 

وقد يكون بتأييد من القضاء أثناء رفض الادارة للترشح تحت عدة أسباب  ، الترشــــــــــــح وإصــــــــــــــدار قرارها بذلك 

امر وقوانين عضوية متتالية كانت أو وقد نظمت الجزائر ذلك بموجب .وإلزامها بقبول ترشحه بموجب حكم قضائي 

تختلف هذه . 1ق بنظام الانتخابات المتعل 10- 16 العضويالقانون  إلى اء والتعديل وصولا ــــــــــــــــــــــــــــــــبين الالغ

  .ح الضمانات بين الكفاية من عدمها ــــــــــــــــــــــــــــــــالنصوص في من

  :يجعلنا نطرح الاشكالية المحورية التالية  وهو ما

                                                           
 . 2016ت أو 25،بتاريخ  50،المتعلق بنظام الانتخابات ،ج ر ج ج العدد  2016ت أو  25،المؤرخ في  10-16 العضويالقانون  1
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الرافض للترشح في ظل  الإداريكيف نظم المشرع الجزائري حق الافراد في مواجهة القرار 

  المتعلق بنظام الانتخابات ؟ 10-16 العضويالقانون 

  :وتتفرع عن هذه الاشكالية اشكاليات فرعية المتمثلة في 

ومخالفتها يبنى على ماهي شروط الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية باعتبارها معيار لمنازعات الترشح - 

  ؟اساسها القرار 

الترشح والفصل فيها اداريا ؟ومن هي الجهات المختصة في الطعن في ة المخولة بفحص ملف الإداريمن هي الجهات 

  هذه  القرارات قضائيا ؟

  وماهي الضوابط القانونية لرفع  الطعن المقدم من قبل المترشح ؟ وماهي ضوابط الفصل فيه ؟- 

استبعاد الطعن في جهة فاصلة في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية على أي أساس تم  الدستوريباعتبار ان ا�لس - 

  ت �ائية ؟ابرفض الترشح لرئاسيات وجعلها قرار  القاضيقراره 

سند لها الدستور الولاية العامة للإشراف على الانتخابات لمستقلة لمراقبة الانتخابات قد  أن الهيئة العليا اوباعتبار أ- 

  سف الادارة ؟ضمان حق الترشح للأفراد من تع بإمكا�افما دورها في مرحلة الترشح  وهل 

  : والزمانينطاق الدراسة الموضوعي 

أي  الوطنيفتتمحور الدراسة حول منازعات الترشح للانتخابات سواء على المستوى  فبالنسبة للإطار الموضوعي

شروط الترشح باعتبار ان قرارات  إلى والتعرض ، على المستوى المحلي ممثلة في البلدية والولاية أو رئاسة الجمهورية 

والجهة الفاصلة في هذه المنازعات من شروط ، الادارة الفاحصة لملف الترشح تكون بناءا على مخالفة هذه الشروط

ة في الفصل في منازع الدستورياختصاص ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــلس  إلى التطرق  إلى اضافة ، غاية صدور الحكم إلى طعن 

تسليط الضوء عن دور الهيئة العليا المستقل  لمراقبة  إلى اضافة ، الترشح لرئاسة الجمهورية وطبيعة قراره في ذلك

  . الإداريالانتخابات في مرحلة الترشح وعند حدوث النزاع بين الفرد الراغب في الترشح وصدور قرار الادارة بالرفض 

 العضويي القانون الاخير الناظم للانتخابات أ لعضويادراسة هذا الموضوع مقيد بالقانون : الزمانيبالنسبة للإطار  أما 

  . 2016ت أو  25المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  10- 16

الفرعية المنبثقة عنها  والإشكالياتمن خلال الاجابة عن الاشكالية المحورية للدراسة :المنهج المتبع في الدارسة 

ام ـــــــــــــــــــــــــالمتعلق بنظ 10- 16 العضويالواردة في القانون المواد  مضمون استخدمنا المنهج التحليلي من خلال تحليل 

  .الانتخابات الناظمة لعملية الترشح ومنازعا�ا 
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  :الفرعية كانت الاجابة في فصلين  والإشكالياتومن خلال الاجابة عن الاشكالية المحورية : المتبعة الخطة  أما 

  .فيه منازعات الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية من خلال مبحثين  تناولنا:ل و الفصل الأ- 

  )وضوابطها  فيها  شروط الترشح ومنازعة الترشح(منازعات الترشح للانتخابات المحلية :ل و المبحث الأ

لس الشعبي ــــــــــــــا�:ح للمؤسسة التشريعية ـــــــــــــــــشروط الترش(للانتخابات التشريعية منازعات الترشح :المبحث الثاني 

  .)فيها ومنازعات الترشح  الأمةومجلس ، الوطني 

  خصصناه لمنازعة الترشح للانتخابات الرئاسية : الثانيالفصل - 

  ) الدستوريا�لس :الهيئة المكلفة بفحص الملف ، شروط الترشح:ل و المبحث الأ

  ودور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في عملية الترشح  الدستوريقرارات ا�لس :المبحث الثاني 

  . الاقتراحاتالخروج ببعض  الفرعية  و والإشكالياتلنخلص لخاتمة نجيب فيها عن الاشكالية الاساسية 
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:الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول   
 
 

 منازعات الترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة 
 

المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16وفقا للقانون العضوي   
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 العضويلانتخابات المحلية والتشريعية وفقا للقانون الترشح لمنازعات :ل و الفصل الأ

   المتعلق بنظام الانتخابات 16-10

ـــــــــــام ادارى نظ والآخر، لهما النظام المركزيأو ، وجود نظامين متكاملينزائر على في الج الإدارييقوم التنظيم 

صلاحيات واسعة من شا�ا ان  لو متلاك النظام الأونظرا لا ، قاعدته والثاني، مة الهرمل قو حيث يعتبر الأ. لامركزي

وعلى مصالح ، كونه في القاعدة بما يؤثر سلبا على اداء الادارة المحلية من جهة،  الثانين صلاحيات النظام ــــــتقيد م

ساسا عن تعبر أ التي بالانتخابات المحلية يعرف وتماشيا مع مختلف الدول وجد ما.رى ــــــــــــــــــــــــن جهة اخــــــــالافراد م

وذلك من خلال تجسيد الانتخابات ، على المستوى المحلي وامتداداها ية اللامركزية ودعامة لديمقراطيةقلالـــــــــــــــــــــــاست

 :نص على 02فقرة  15لاسيما وان الدستور في مادته و .بانتخاب اعضاء هذه ا�الس من طرف الشعب  ، المحلية

ونصت .عمومية ل السلطات الــــــــــــــــويراقب عم، ه الشعب عن اردتهــــــــــــــــــــار الذي يعبر فيـــــــهو الاط المنتخبا�لس  ان

نين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمشاركة المواطومكان ، زيةــــــــــــــــــــــــقاعدة اللامرك خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنتثل ا�لس ــــــــــــــــيم:ه ـــــــــــــــــــــــــنمنه على أ 17المادة 

ان البلدية هي القاعدة  :على 10- 11من قانون البلدية رقم  02المادة  تـــــوتضمن.1ةالعموميـــؤون يير الشـــــفي تس

كما   .2مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميةوتشكل اطار  ، نةــــــــــــــــــــــــان ممارسة المواطـــــــــالاقليمية اللامركزية ومك

الجماعة هي ولاية ـــــــــــــــــــــــالعلى ان :من قانون الولاية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتض 07-12ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى من قانو نصت  المادة الأ

  ل مجالات الاختصاصـــــــــــونصت في فقر�ا الاخيرة لذات المادة على ا�ا اي الولاية تتدخل في ك الاقليمية للدولة

جه اسناد أو فالانتخابات المحلية وجه من  ذاو � ـ3عب وللشعب ـــــــــــــالمخولة لها بموجب القانون  شعارها هو بالش

لين محليين لتسيير هيئات محلية و ار مسؤ في اختيى المحلي تو ــــــــــــــــتجسيد الارادة الشعبية على المسالسلطة للشعب و 

ون ـــــــــــــــــــــــا نتيجة عملية انتخابية يشارك فيها المواطنـــــــــولائية يكون تكوينه أو الس الشعبية المحلية بلدية كانت وا�.

احرار يحدد القانون شروط  أو احزاب سياسية  إلى المؤهلون قانونا للانتخاب يختارون المرشحون فيها المنتمون 

ولضمان  )من هذا المبحثل و لب الأــــتخبة في المطح للمجالس المحلية المنـــــــــــــــــــــــــــــشروط الترش لاو سنتن( ترشحهم 

حاط المشرع هذه ــــــــــــــــــلس الشعبي الولائي أذه المؤسسات المحلية سواء ا�لس الشعبي  البلدي ام ا�ــــــــالتمثيل النزيه له

ذا الحق ح لحماية هــــــــــــــــــلاسيما ضمانات الترش والآلياتن الضمانات ــــــــــــــــــابات بمجموعة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانتخ

يات الرقابة القضائية وذلك من خلال النص على الجهات القضائية المختصة لخصوصا من جانب آ الدستوري

                                                           
،ج ر ج ج  الدستوريالمتضمن التعديل  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم المعدل بموجب  96دستور من  17و  15المادتين :انظر  1

 . 2016مارس  07خ ،بتاري 14العدد 
 .2011جويلية  3،بتاريخ  37ج رقم  البلدية ،ج ر ج بقانون،يتعلق  2011يونيو  22ؤرخ في ،الم 10- 11من القانون رقم  02المادة :انظر  2
 .2012فيبراير  29بتاريخ  12المتعلق بقانون الولاية ،ج ر ج ج  العدد ، 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12لى من القانون و المادة الأ:انظر  3
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الس وصدور ـــــــــــــــــــــــــالقضاء في حالة رفض الترشح لهذه ا� إلى بمنح حق التقاضي و اللجوء  اابتداءمها أما والإجراءات 

لجتها في عام لاو سنتن والتي بمنازعة الترشحيسمى  ذا ماــــــــــــــــــــــــــــح وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقضي فيه برفض الترشقرار من الوالي 

  . 2016ت أو  25المؤرخ في  10-16الناظم للانتخابات  العضويللقانون من هذا المبحث وفقا  الثانيالمطلب 

ونخص بالذكر هنا الإنتخاب يتجسد تمثيلها الشعبي بواسطة  التي بعض المؤسسات الوطنية و مر ينطبق علىكذلك الأ

ملة من بجوحتى يضمن المشرع تمثيلا نزيها احاط هذا الاخير )ومجلس الامة ، الوطنيا�لس الشعبي (المؤسسة التشريعية 

في  سنتناول( الثانيفي المبحث  لهااو سنتن لتيواه المؤسسة التشريعية من النص على شروط الترشح لهذ ابتداءالضمانات 

وقد يثور تنازعا ، )�لس الامة  أو  الوطنيهذه المؤسسة سواء ا�لس الشعبي  فيل شروط الترشح للتمثيل و المطلب الأ

سنعالج في (كون معيارا للمنازعة ى اعتبار ان شروط الترشح تبسبب مخالفة هذه الشروط حسب وجهة نظر الادارة عل

  ). التشريعيةالمطلب الثاني من هذا المبحث منازعة الترشح الانتخابات 

ــعطى حقيقأالمشرع  كان   إذا فيما  يتضح  ، 10- 16ومن خلال النصوص القانونية المتعلقة بنظام الانتخابات  ــ ــ ــ ــ ة ـــــــــــ

الاجراءات والضـــــــــــــــــــوابط  من خلالللانتخابات المحلية والتشريعية  ضمانات كافية للمترشح لحماية حقه في الترشح 

لن يتحقق للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية الافي  لأنه، ىـــــــــــــراءات الاخر ن وغيرها من الاجــــــــــــــــــــــطعللالناظمة 

وسندعم ذلك ببعض  الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم .ظل وجود حماية قضائية حقيقية وجدية تعزز ذلك 

  .ة لمنازعة الترشح  للانتخابات المذكورة الإداري

الضوابط القانونية للترشح للانتخابات المحلية ومنازعات ترشحها وفقا للقانون :ل  و المبحث الأ

  10-16 العضوي

  لیة وفقا للقانون العضويالمحلترشح للانتخابات الضوابط القانونیة  ل :  لو المطلب الأ

   المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16

عبر مختلف اجهز�ا بما فيها ، حق تقلد مهام في الدولة بين المواطنين ومنح اةاو المس مبدألقد كفل الدستور احترام 

  ـ 1يحددها القانون  التيا�الس المنتخبة البلدية والولائية وذلك وفقا للشروط 

نصت عليه  والترشيح لكل المواطنين تتوفر فيهم الشروط القانونية وهو ماالإنتخاب وقد كفل الدستور الجزائري حق 

  رأةــــــــــــــــــــــما كفل للمك)وط القانونية ان ينتخب وينتخب لكل مواطن تتوفر فيه الشر ( :جاء فيهــا  والتيمنه  62المادة 

                                                           
 .58،ص  2013الجزائر ، والتوزيع،دارة المحلية الجزائرية ،د ط ،دار العلوم للنشر محمد الصغير بعلي ،الإ: الدكتور  ستاذالأ  – 1
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  ـ1في الترشح للمجالس المنتخبة  المرأةق بحظوظ تمثيل منه ذات الح 35بموجب المادة 

  : المتعلق بنظام الانتخابات 10-16وفقا للقانون العضوي شروط الترشح للانتخابات المحلية :ل و الفرع الأ

شروط :حكام القانون العضوي الناظم للانتخابات نجده قد ضبط الترشح بمجوعة من الشروط أ إلى بالرجوع 

  . شكلي  شروط تتعلق بجانب اجرائي  وضوعية وم

  : وعيةـــــــــــــــــــــــــالشروط الموض:لا أو 

ذكر�ا تضمنها القانون العضوي التي الولائية  أو الخاصة بالترشح للمجالس المنتخبة سواء البلدية  الشروط الموضوعية 

  :وهي  10- 16من القانون العضوي  79المادة 

وم ـــــــــــــــــي سنة كاملة 18من نفس القانون اي بالغا من العمر  03ذكر�ا المادة  التين يستوفي جميع شروط الناخب أ- 

المحددة في ة هليان الأة والسياسية ولا يوجد في حالة فقدمتمتعا بحقوقه المدني ويكون) سن الرشد الانتخابي(  الانتخاب

  .التشريع المعمول به  

  .وان يكون ذا جنسية جزائرية ، سنة كاملة يوم الاقتراع 23يكون المترشح بالغا سن ن أ - 

سبب قانوني  لأي تأجيلالاعفاء منها فلا يحق لمن كان في وضعية أو اؤه للخدمة الوطنية ن يثبت ادشح أالمتر على _

و  الوطنيوجوب تقديم ضرورات الامن  إلى هذا الشرط  تأكيدويرجع السبب في  ، وية ا�الس المحليةـــــــن يترشح لعضأ

  . 2المصلحة العليا للبلاد على غيرها من الواجبات 

  عتباره باستثناء الجنح غير العمدية ـجنحة سالبة للحرية ولم يرد ا أو يكون مدانا بحكم �ائي في ارتكابه جناية  لاأ- 

أدى  لعضوية المجالس المحلية وهو ما لترشحلان المشرع الجزائري لم يشترط مستوى تعليمي  وما يلاحظ- 

المتعلق  10-16  العضوي فالقانون وأخطاء جسيمة في التسيير  ، وجود مجالس ذات اداء رديء إلى 

دون تقييد بالمستوى  لترشحالعنان  بنظام الانتخابات في تحديد الشروط الترشح للانتخابات المحلية  اطلق

  .العلمي  

  

                                                           
1
 14،بتاريخ  01خبة ،ج ر ح ح العدد تفي ا�الس المن المرأة،المحدد لكيفيات توسيع حظوظ  2012يناير  12،المؤرخ في  03-12 العضويالقانون  

 . 2012يناير 
ية ،قسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر ،اطروحة دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر بباتنة ،كلية الحقوق العلوم السياس بنينياحمد : 2

 .160،ص  2006- 2005الحقوق ،
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  الشروط الشكلية للترشح للانتخابات المحلية : ا ــــــــــــــثاني

  :الناظم للانتخابات وهي  العضويمن القانون  73ة  دكرته الماتتمثل هده الشروط فيما ذ -

تحصلت على خلال الانتخابات المحلية الاخيرة عن اربعة في المئة من  التيالاعتماد من طرف الاحزاب  ماإ - 1

  .الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية 

منتخبين على الاقل من ا�الس الشعبية ) 10(تتوفر على عشرة  التيالاعتماد من طرف الاحزاب السياسية  أو_ 2

  الولائية المعنية ـ

تحت رعاية حزب سياسي  أو لترشح تحت رعاية حزب لا يتوفر على الشرطين السابقين تم تقديم قائمة ا إذا  ما أ- 3

توقيع على الاقل من ) 50(مة حرة فهنا يجب ان يدعمها بخمسين بعنوان قائ أو مرة في الانتخابات  لو لأيشارك 

ناخب  لأيمع الاخذ بعين الاعتبار انه لا يحق ، كل مقعد مطلوب شغلهفيما يخص  ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية 

كثر من قائمة واحدة ويتم التصديق على التوقيعات الناخبين لدى ضابط عمومي وتجمع هذه التوقيعات في التوقيع في  

استمارة تسلم من قبل الادارة وتتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويجب ان تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم 

وتتم مراقبة ، ة الانتخابيةوكذلك رقم التسجيل في القائماي وثيقة رسمية اخرى تثبت هوية الموقع  أو التعريف بطاقة 

  .من القانون السالف الذكر 73تضمنته المادة  وهو ما، ة الانتخابيةالإداريئيس اللجنة مشروعية التوقيعات من طرف ر 

عدد المقاعد المطلوب  ياو يسالمحلية عددا من المترشحين  لانتخابات ا�الس  المترشحينتضمن قائمة  ن أيجب - 4

  1عن ثلاثين في المئة من المقاعد المطلوب شغلها يقل شغلها وعدد المستخلفين لا

واحدة سواء اسرة  إلى ممن مرشحين اثنين ينتميان  لأكثرمة الترشح ئشرط الامتناع عن التسجيل في نفس قا - 5

  .2مجالس عائلية  إلى المصاهرة من الدرجة الثانية تجنبا لتحول ا�الس المحلية  أو بالقرابة 

من قانون  76الالتزام بالترشح في قائمة انتخابية واحدة وفي دائرة انتخابية واحدة حسب ما تقتضيه المادة  - 6

  .الإنتخاب 

والذي يحدد كيفية توسيع  2012 يجانف 12المؤرخ في  03- 12من القانون العضوي  02وحسب المادة  – 7

  :في ا�الس المنتخبة  المرأةحظوظ 

،  35اعد ـــــــــــــــــــــــــــعندما يكون عدد المق30%تقل نسبة ثلاثين في المئة  لاأ:ة  حدد لنسبة للانتخابات ا�الس الولائيفبا

 55 إلى  51قاعد من ــــــــــــــعدد المعندما يكون 35%يقل عن خمسة وثلاثين بالمئة  لاأمقعدا و  47، 43، 39

                                                           
  .السابق  لمرجعالمتعلق بنظام الانتخابات ، ،ا 10- 16 لعضويمن قانون ا 71المادة : 1
 .08،ص  2014-2013لطيفة �ي ،استقلالية البلدية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجيستير ،جامعة الوادي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،: 2
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ة ـــلدية الواقعــــــــــــيقل المقاعد عن ثلاثون بالمئة في ا�الس الب لاأبالنسبة للانتخابات ا�الس البلدية فيجب  أما ، مقعدا

  نسمة ـ)20000(بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكا�ا عن عشرين الف 

رشح ـــــــــــــــاصة للتـــــــــــــخشروط  على  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 83و  81 المادتين  نصت كما- 

ون في ــــــــــــعلى المترشح ان يك اذ يجب، تتمثل في حالات عدم القابلية للترشح وحالات التعارض، 1للانتخابات المحلية 

هؤلاء على سير العملية الانتخابية  لتأثيرضمانا لانتخابات نزيهة وتجنبا ، القابلية للترشحوضعية تخلو من حالات عدم 

وضعتها في حالة عدم القابلية للترشح في  التيمن القانون المذكور تلك الفئة  81بمراكزهم ونفوذهم وحصرت المادة 

عضو ا�لس التنفيذي المفتش العام للولاية ، للولاية العامالامين ، رئيس الدائرة، المنتدب اليالو ، الوالي(المناصب التالية 

ن ـــــوالظاهر م)مستخدمو البلدية ، العام للبلدية والأمين، اسلاك الامن، الوطنيافراد الجيش الشعبي ، القاضي، للولاية

يث ــــــمن ح الوظيفيهذا النص ان عدم القابلية للترشح هنا نسبي اذ انه يمكن لهؤلاء الترشح خارج دائرة اختصاصهم 

يمكن لرئيس اي دائرة ان يترشح :عن ذلك كمثال و ، 2فيها بعد سنة من توقفهم عن العمل �ا  أو ، المكان

كما يمكنه  ،  يرأسيقع �ا الدائرة التي التي بلديات ولاية اخرى غير الولاية  لإحدىوية ا�لس الشعبي البلدي ــــــــــــــضلع

سنة شريطة توفر  كان مستقيلا منها قبل  إذا  يرأسهاكان التي  ح لعضوية اي مجلس بلدي بنفس الدائرة ـــــــــــــــــــالترش

  .3روط المذكورة الاخرى بطبيعة الحال ــــــــــــالش

شح الذي حضي ج الانتخابات فالمتر وتبرز بعد اعلان نتائ:ت التنافي حالة من حالا فيعدم الوجود _ 2

التخلي  أو عليه ان يقدم استقالته من الوظيفة الاصلية الذي كان يشغلها قبل الترشح هدة انتخابية ـــــــــــــــــــــــــــبع

، تخص النوابالتي استفادته من قرار الديمومة  بإمكانيةكن هذا الامر مرتبط س لــــــــــــعن العضوية با�ال

قد ضبط وحدد تحديدا نافيا للجهالة حالات عدم ا ان المشرع الجزائري نشير هنو رؤساء اللجان ـ، المندوبين

افي لم ينص عنها ـــــــــــــــــــــــــحالات التن أما من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  81القابلية للترشح في المادة 

  .4ة يمالقانون الاساسي العام  للوظيفة العمو  المتضمن 03- 06 للأمرا وتركه

  

                                                           
بعض الفئات فقط ـوتعتبرها التشريعات شروطا سلبية لا يجب توفرها  وإنماالشروط الخاصة  هي شروط تتعلق بمراكز خاصة لا يشترك فيها كل المترشحين ، : 1

  .في المترشح 
 .62محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق ،ص :د  2
 .62محمد الصغير بعلي ،المرجع نفسه ،ص:د  3
جويلية  16بتاريخ  46ية ،ج ر العدد جويلية المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العموم 15مؤرخ في  03-06من الامر   134انظر المادة  4

 ..27ص  2006
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  ح ــــــــــــــــــــاجراءات الترش:اني ـــــــــالفرع الث

  الترشح هي اجراءات شكلية الهدف منها اضفاء مشروعية العملية الانتخابية وشفافيتها وتتمثل في  بإجراءاتالمقصود 

  داع التصريح بالترشح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإ:لا أو 

من القانون  72بتنظيم  تطبيقا لمحتوى المادة  نموذجهاويحدد ، استمارة الخاصة بدلك تنطلق عملية الترشح بسحب

 ، اصة بالترشح يعد تصريحا بالترشحوالتي نصت كذلك على ان ايداع القائمة الخلعضوي المتعلق بنظام الانتخابات ا

  :والمتمثلة في يجب ان تتضمنها وثيقة التصريح التي وقد حددت المادة المذكورة البيانات 

والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي ، والجنس وتاريخ الميلاد ومكانه، تان وجدلقب والكنية الالاسم و - 

   .وترتيب كل واحد منهم في القائمة، لكل مترشح ومستخلف

  بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي  والأحزابتسمية الحزب - 

  .بالنسبة للمترشحين الاحرارعنوان القائمة _ 

 .الدائرة الانتخابية المعنية  - 

 .مع ارفاق القائمة الحرة لبرنامج انتخابي الذي ستتولى شرحه خلال الحملة الانتخابية  - 

تقدم قائمة الترشح لدى مصالح الولاية من قبل متصدر القائمة وان تعذر ذلك فمن طرف المترشح الذي يليه  - 

  .1 ت تاريخ وساعة الايداعمقابل وصل الاستيلام يثب

انون ـــــــــــــان الق مع العلم، يوم كاملة من تاريخ الاقتراع) 60(وقد حدد هذا القانون ميعاد ايداع التصريح ب ستين 

  يوم من تاريخ الاقتراع ـ ) 50(كان يحددها ب خمسين   01- 12السابق 

 أو الغاء  أو ة احداث اضافة لا يجوز بعد ايداع القائم10-16 العضويمن القانون  75وحسب ماتقتضيه المادة 

وفي هذه الحالة يمنح اجل ، يحصول مانع شرع أو بحالة الوفاة  في حالات استثنائية جدا تتعلق إلاتغيير  في الترتيب 

المشرفين عن القائمة الحرة لتقديم مرشح جديد وهي  أو  للأحزاب أو قبل تاريخ الاقتراع للحزب  يوم )40(ربعين أ

  ـ2مدة في نظرنا معقولة 

المشرفين  أو  بالأحزابيتعلق بالجوانب التنظيمية فحري  ن الامرأ إذا ظر تغيير القوائم وحسنا  فعل المشرع حين ح

شك ان هذا التغيير بعد التسليم لائمة ويحدث تسلم القايجيدا من ترتيب اي مرشح لا ان  التأكدعلى تحضير القوائم 

                                                           
1
 .المرجع السابق ،المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي 72المادة : 
 . 203ص  2012،جسور للنشر والتوزيع ،المحمدية ،الجزائر ، 1عمار بوضياف ،شرح قانون الولاية ،ط :د 2
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الا في الحالات المشار  القائمةالامر سيحدث الكثير من الفوضى وعدم التنظيم لذا لم يجز المشرع اي تغيير بعد تسليم 

  ـ1اليها

  فحص مشروعية الترشح :ثانيا 

) ا�لس البلدي و ا�لس الولائي ( سند المشرع مهمة فحص دراسة الملفات الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية أ

فمن خلال التسبيب يمكن للطرف المعنى ، معلل ومسببالذي له سلطة رفض وقبول الترشح وذلك بقرار  للوالي

كن ــــــــــــــــــــــومن جهة اخرى يم، قضائيا هذا من جهة الطعن فيه أو ، بقرار الرفض التقدير بين الاقتناع بسبب الرفض

  .2 لطة القضائية المختصة من فرض رقابتها على مشروعية السبب المصرح به في قرار الرفضــــــــــــــــــــــــــللس

ايام من  10ايام اي يجب ان يبلغ القرار الصادر عن الوالي  في ظرف  10عاة مدة تبليغ القرار المحددة ب امع مر 

القضاء المختص  إلى التوجه  أو تاريخ ايداع التصريح بالترشح تحت طائلة البطلان وللمترشح قبول الرفض والاقتناع به 

  .من هذا المبحث الثانيالمطلب   له في سنتعرضدة المحددة قانونا وهذا ما للطعن خلال الم

المتعلق  10-16ترشح للانتخابات المحلية وفقا للقانون العضوي منازعات ال:المطلب الثاني 

  بنظام الانتخابات 

اتباعها بصدد ممارسة حق  ودقة الاجراءات الواجب، ة في المترشحعقولية الشروط الموضوعية المتطلبن ملا مراء في أ

كمل وجه ـولكن الاهم من ذلك يكمن في كفالة وضمان التمتع به على أ، هذا الحق ضروريان لكفالةمران الترشح أ

التمتع به وذلك متى صدرت تلك القرارات خلافا للقوانين  وإعاقةالصادرة برفض الترشح  القراراتحق الطعن  لمراجعة 

عه فكرة المنازعة في مشروعية عمل  الترشح وهو الامر الذي تطرح موالتنظيمات المعمول �ا بخصوص ضوابط الترشح 

في ذمة الادارة بقبول   اماالتز ثرها إعلى  حيث ينشأ، جراءات المقررة قانوناا لإتباعطبيعيا ـوتعتبر هذه الاخيرة انعكاسا 

كان   إذا و .3رفض ملف الترشح ليبقى في مقابل ذلك للمترشح الحق في الطعن ضد موقف الادارة قائما قانونا  أو 

ضمن  أو سواء في اطار حزبي ، الحق في الترشح قد كفله الدستور الجزائري لكل مواطن توفرت فيه الشروط القانونية

من قبل الجهة المكلفة بالرقابة على مدى توافر الشروط القانونية في المترشح يمكن الترشح فان رفض ، مة حرةــــــــــــــــــقائ

                                                           
 .203عمار بوضياف ،المرجع نفسه ،ص :د 1
 . 238،ص  2010،جسور للنشر والتوزيع ،المحمدية ،الجزائر ، 1ط  –بين النظرية والتطبيق –في الجزائر  الإداريعمار بوضياف ،التنظيم :د 2
 2006-2005ة احمد بننى ،الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر ،رسالة دكتورا ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسي: 3

 .222ص
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وضوابط  وكل ذلك وفقا لقواعدومن ثم تخضع قرارات رفض الترشيحات لرقابة المشروعية ، م القضاءأما مخاصمته 

  ـ 1قانونية

  )المعجلة  بإجراءاتقضاء موضوعي (شروط رفع الطعن المتعلق بالترشح للانتخابات المحلية : ل و الفرع الأ

عناية بتنظيم الشروط ان كفالة المشرع الانتخابي لطريق الطعن القضائي ضد القرارات  الصادرة خلال عملية الترشح 

عن القانوني الذي وميعاد الط، وتتعلق هذه الشروط بالطاعن، تسمح بممارسة هذا الحق بشكل جديالتي الشكلية 

  توافرها في العريضة وشروط تتعلق بموضوع الطعن ـشروط التي يجب ال إلى اضافة ، يم طعنهيجب توافره لتقد

  :الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الطعن  :لاأو 

  :الشروط الشكلية :أ

  :شروط تتعلق بالطاعن  -1

  .يجب ان تتوفر فيهم ؟ إذا وم صحاب الطعن ؟من هم أ

انون ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 78لكن المادة ، صادر من طرف الوالي حالترشان رفض  تأسيسا علىلوالي ترفع الدعوى ضد ا

ابلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــالق إلى المتعلق بنظام الانتخابات لم تنص على من له الحق في رفع عريضة الطعن فقط اشارت  16-10

هنا علاقة  اي ان العلاقة، ة رفع الطعنهناك من يرى انه بالنسبة للقائمة الحزبية ان الحزب هو الذي له صف، للطعن

 إلى مصلحة في ذلك وهو من يحق له اللجوء  أو وهناك من يرى الشخص هو الذي له صفة بين الحزب و الادارة 

  الخاص برفض ترشحه ـ رارـــــــــــالق لإلغاءالقضاء 

ة الإداريو القواعد العامة في قانون الاجراءات المدنية  إلى بمخاصمة قرار صادر عن الوالي وبالرجوع مر يتعلق أن الأوبما 

فمخاصمة القرار ، ع الدعوى مصلحة شخصية بغرض ضمان جدية الطعون المقدمة من جانبهفانه يجب ان يكون لراف

  .2مباشرا  تأثيرايشترط في رافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها  الإداري

لا يجوز ( تنص ـالتي  13وفي مادته 2008فيفري  23الصادر في  ةالإداريو قانون الاجراءات المدنية  إلى وبالرجوع 

  ..........)شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ام محتملة يقرها القانون  لأي

                                                           
جامعة الحاج لخضر بسكرة  ،رسالة دكتوراه،) الجزائر ،تونس ،المغرب (شوقي يعيش تمام ،الطعون في انتخابات ا�الس النيابية في دول المغرب العربي : 1

 .179ص 2014-2013،كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،)غاء شرط المصلحة في دعوى الال(فيصل عبد الحافظ الشوابكة ،: 2

 . 153،ص 2012ورقلة ،العدد السابع ،جوان 
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 وبالتالي يكون الحق، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي، م القضاءأما فالصفة هي الحق في المطالبة 

  .)1(في رفع الدعوى مقصورا على المترشح المعنى الذي رفض ترشحه دون ان يتسع ليشمل اطراف اخرى

بثلاثة  10- 16بنظام الانتخابات  المتعلق العضويحدد المشرع الجزائري الاجل في ضوء القانون :شرط الميعاد : 2

المتعلق بنظام الانتخابات  الامرمع العلم ان  01- 12الذي تضمنه القانون السابق  لأجلاوهو ذات )  03(يام أ

 وقد فعل حسنا بذلك وهو ما، الحالي د رفع الاجل القانوني في القانونحدده بيومين وبالتالي يكون المشرع ق07_97

يحسب للمترشح وهنا يتبين الاصلاح الجديد الذي جاء به المشرع الانتخابي من خلال رفع الاجل بغرض تمكين 

ا�ا تبقى  إلارغم ا�ا في اعتقانا رغم الايجابية المحسوبة للمشرع الانتخابي . ىاو الدعفرصة اطول لرفع  وإعطائه شحالمتر 

   .مهلة غير كافية

  :ة ـــــــــــــــشروط متعلقة بالعريض:3

والواردة  الشأنالقواعد العامة �ذا  إلى مما يتعين معه الرجوع ، سكت المشرع الانتخابي عن بيان كيفية تسجيل الطعن

ة ان تتم بواسطة عريضة الإداريم المحكمة أما فع الدعوى احيث يشترط لر ، ةالإداريو ضمن قانون الاجراءات المدنية 

بمعنى ان تتضمن جميع . 1محاميه  أو وكيله  أو ة من قبل المدعي الإدارينة ضبط المحكمة أمامكتوبة ومؤرخة تودع لدى 

  .2الجوهرية تحت طائلة الرفض شكلا  البيانات

ة من قبل الإدارياصبح رفع الدعوى  2008فيفري  23الصادر بتاريخ  09- 08 ةالإداريو وبصدور قانون الاجراءات المدنية 

يدل على ان  لأنهويكتسي هذا التحديد اهمية خاصة ، ب التمثيل بمحاميوتحت طائلة الرفض شكلا اي وج ضروريمحامي 

راق المرافعات من طرف ذوى أو داد ـــــــــــــــــــــضرورة رفع مستوى العمل القضائي بتكريس لزومية اع إلى المشرع يكون قد اضطر 

  .3الاختصاص 

المعنوية  والأشخاصة تحت طائلة عدم قبول العريضة  مع اعفاء الدولة الإداريم المحاكم أما فتمثيل الخصوم بمحامي وجوبي 

التدخل مع  أو الدفاع  أو من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء  09-08من قانون  800المنصوص عليها في المادة 

امكانية توقيع العرائض ومذكرات التدخل باسم الدولة وباسم الاشخاص المشار اليهم اعلاه من طرف الممثل القانوني لهده 

  الهيئات ـ

  

                                                           
افريل  23بتاريخ  21، ج ر ج ج العدد جراءات المدنية والإداريةالمتعلق بقانون الا، 2008فبراير 35،المؤرخ في  09- 08من قانون  819المادة   1

2008. 
 .2008افريل  23بتاريخ  21، ج ر ج ج العدد جراءات المدنية والإداريةالمتعلق بقانون الا، 2008فبراير 35،المؤرخ في  09-08من قانون  14لمادة ا 2
 ،توراه ،جامعة محمد خيضر بسكرةفي  الانتخابات الرئاسية و التشريعية ،رسالة دك)دراسة مقارنة للجزائر وفرنسا (سماعين لعبادي ،المنازعات الانتخابية : 3

 .186ص 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جوان 
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  :الموضوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشروط :ب 

بما اننا ، لذلك يجب ارفاق قرار رفض الترشح بعريضة الطعن، لترشحاينصب موضوع الطعن على المنازعة في رفض 

  . 1بصدد الغاء قرار اداري وذلك تحت طائلة الرفض شكلا للطعن

والتي  الإداريتشوب القرار التي القرار الصادر عن الوالي ان يتمسك بالعيوب  لإلغاءويجب على الطاعن الذي يسعى 

شروعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــبعدم الم الإداريسمى لدى الفقه وهذه العيوب التي ت، القرار بشكل عام وإبطال لإلغاء كأساستصلح  

عيوب المشروعية الداخلية  أو )راءات عيب الاج، عيب الشكل، عيب عدم الاختصاص(الخارجية وتشمل 

فقرار رفض الترشح كأي قرار  ، 2)عيب الانحراف في استعمال السلطة ، عيب المحل ، عيب السبب(رار ـــــــــــــــــــــــــللق

  .تؤثر على صحة القرار  التياكثر  أو ويؤسس الطعن على عيب  للإلغاءاداري اخر يصلح ان يكون محلا 

تعليلا وبما ان المشرع الانتخابي يشترط ان يكون رفض الترشح معللا ، الإداريكان القرار السبب من اهم أر ولعل ركن 

ان السبب الذي اتخذ ته الادارة غير مشروع وغير مؤسس قانونيا طبقا لقواعد  الإداريالقاضي  رأىفمتى  ، 3قانونيا 

  .على وجود عيب في قرار رفض الترشيح يعرف بعيب السبب  تأسيسا بإلغائهاصدر قرارا الإنتخاب قانون  وأحكام

فالمفترض في رفض قرار الترشح هو تحقيق المصلحة العامة ، ذلك الامر بالنسبة لعيب الانحراف في استعمال السلطةك

 م عيبأما من اصداره هو تحقيق دوافع شخصية كالانتقام مثلا هنا نكون  كان الغرض  إذا  أما ، وتطبيق القانون

  يستوجب الالغاءـ التيعمال السلطة الانحراف في است

  )دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات (  الإداريكانية تكريس الطعن مدى ام:ثانيا 

ومهم كونه يصب في مصلحة الطاعن الذي قد  ضروريمر في مادة الترشح أ الإدارين ية الطعآلان تكريس 

في بعض التشريعات كما  ما نلاحظهتعوزه القدرة والجهد على اتباع طريق الطعن القضائي بشكل مباشر وهو 

 إعمال إمكانيةالمشرع الجزائري فلم ينص صراحة من خلال القوانين الانتخابية على  أما  .4هو الحال في مصر 

  .التشريعية  أو سواء المحلية في مادة الترشح للمجالس النيابية  الإداريالطعن  آلية

 68-12صدر المرسوم ـــــــــــــــــداقيةفافية ومصــــــــــــــــــــــــــــــوفي اطار المسعى نحو وجود عملية انتخابية ذات ش

ســــــــــندت لها أ والتيابات على الانتخ للإشرافتم انشاء اللجنة الوطنية  2012- 2-11المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ في 

                                                           
  .المرجع السابق .ة الإداريالمدنية و  الإجراءات،المتعلق ب 09-08من قانون  819انظر المادة : 1
 للنشرجسور الطبعة الأو لى ، ،وفقهية ،دراسة تشريعية قضائية  الإداريعمار بوضياف ،القرار  د،:راجع  الإداريلمزيد من التفصيل حول عيوب القرار : 2

 . 2007، والتوزيع
 .المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات ، 10_16العضوي من القانون  78المادة : 3
  . 180شوقي يعيش تمام ،المرجع السابق ،ص  4
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 تحت  الهيئاتئرية محافظة على وجود هذه تبقى المنظومة الانتخابية الجزال. 1مهمــــــــــــــــــــــــــــة رقابة العملية الانتخابية 

المتضمن  2016مارس –المؤرخ في  01- 16 العضويبموجب القانون  الدستوريالتعديل  ليأتيعديدة مسميات 

 الثانيكرونولوجيا هذه الهيئات في الفرع الأخير من الفصل   إلى سنتعرض (جديدة  هيئةعن ميلاد  الدستوريالتعديل 

شريعية والمحلية تسهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والت، )الترشح لرئاسيات  فيهذه الهيئة  دور إلى حينما نتعرض 

تقلة ــــــــــــــــــالمسوهى الهيئة العليا ، الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة للاقتراع استدعاء الهيئةتاء ونزاهتها منذ ـــــــــــــالاستف وكذا

 إلى مهام و لة كيمن تش الهيئة�ذه  ما يتعلقمهمة تفصيل كل   194واسند الدستور في مادته .2لمراقبة الانتخابات

م المنوط �ا متضمنا تشكيلتها والمها.3 2016ت أو  25المؤرخ في  11- 16وفعلا صدر القانون عضويقانون 

  .4عطاها الولاية العامة على الانتخابات لاسيما ان الدستور أ

من خلال مجلسها المشكل  والميدانيةلمراقبة الانتخابات تباشر اختصاصا�ا من الناحية العلمية ن الهيئة العليا المستقلة إ

هيئة ـــــــــــــــاللجنة الدائمة لل إلى سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة اضافة  05عضاء الهيئة العليا ومدة العهدة من مجموع أ

  .5 اعضاء 10المكونة من 

تقوم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمهام نص عليها الدستور والمتضمنة السهر على شفافية الانتخابات 

حتى اعلان عن  إلى الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهة العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة 

تتولاها الهيئة العليا على الانتخابات وفي مرحلة الترشح على وجه الخصوص فيما مدى  التيوان الرقابة ، النتائج المؤقتة

ن ـــــــــــــم 02وقد نصت المادة  ، 6المتعلق بنظام الانتخابات  العضويالترشح للقانون  بإيداعمطابقة الملفات الخاصة 

ملية ــــــــــــــــــــــاحترام اطراف الع منوالتأكد  اباتنظامها الداخلي ان هذه الهيئة تتولى مهمة السهر على شفافية الانتخ

ب ـــــــــــــتتم بموج. 7 العضويالقانون  لأحكامومترشحين وناخبين  وأحزاب إداريةهيئات ومؤسسات  الانتخابية من

 والأحزابن حق الاخطار مكفول للمرشحين حيث يلاحظ أع الطعن المنصب على هذه المرحلة بموضو  اخطارها

هذه الهيئة  إلى يمنحها القانون حق اللجوء التي ة و حد الاطراف المشاركة في العملية الانتخابيهم أـــــــــــــالسياسية بوصف

                                                           
 06على الانتخابات ،ج ر العدد  للإشرافيحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية  2012- 02-11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي  08المادة  1

 . 2012-02-12بتاريخ 
  .المرجع السابق  ، الدستوريالمتضمن التعديل  01-16القانون  المعدل بموجب  96ن الدستور م 194انظر المادة  2
ت أو  28،بتاريخ  50،ج ر العدد  1016ت أو  25المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات ، المؤرخ في 11-16 العضويقانون انظر ال 3

2016  
 .المرجع السابق المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات ، 11-16 العضويمن القانون  4،5،6:انظر المواد  4
 .المرجع السابق ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات ، 11-16من القانون  39 إلى  30انظر المواد من  5
 .المرجع السابق ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات ، 11-16 العضويمن القانون  12انظر المادة  6
 . 2017-02—2بتاريخ  13من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،ج ر ج ج العدد  02انظر المادة  7



17 
 

و البلاغات في تسجل عرائض الاحتجاجات . 1 مداومةوعلى مستوى كل ولاية هناك ا ــــــــــــــمهأما وتقديم الطعون 

ويحوي الاخطار على اسم ولقب وصفة وتوقيع .2مقابل وصل الايداع  المداومةسجل مرقم ومؤشر من قبل منسق 

  .ومضمون الاخطار ، عنوانه، المعنى

ن يقدم اخطارا لها في أ للانتخابات المحليةالمترشح  للفردعلى المستوى المحلي يحق  مداوماته الهيئة اعتبار ان لهذوب

يعين المنسق عضوا مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكن ان ، الواليحالة رفض ترشحه من قبل 

يمكنها ان التي و  المداومةسلطة مشاركة في العملية الانتخابية بعدها يحرر تقريره ويعرضه على  أو شخص  لأييستمع 

  .3 مداولةتضى طبيعة الاخطار بموجب تفصل في الحين عندما تق

وفي حالة صدور قرار بالرفض فان المشرع الانتخابي لم يمنح للمتضرر ، اخطار المترشح قبولأو ولهده الهيئة سلطة رفض 

مها ضد مصالح الادارة الفاصلة في أما وهو مايدل على ان الطعن ، م جهات قضائية مختصةأما الطعن في قرارا�ا 

عليه حق تقديم الطعن  ينبنيرغم طبيعة التشكيلة فانه لا يعد الزامي  الفنيملف الترشح وان كان اداري بالمعنى 

  –ة الإداريالمحاكم –م الجهة القضائية المختصة أما ضائي المكفول بشكل مستقل ـــــــــــــــالق

 ولا، طعنا ادارى الزاميا بالأحرى أو ، يعد من قبيل الاخطار الوجوبي هذه الهيئة لام أما ن الاخطار أمع الاشارة 

يستشف ضمن النصوص الناظمة للانتخابات اجبارية وجود طعن اداري سابق عن الطعن القضائي في  د ماــــــــيوج

بصفتها لها الولاية العامة على  التصدي بإمكا�االاخطار الموجه لهده الهيئة  ومن خلال دراسة  مادة الترشح

رأت ان الادارة الفاحصة لملف الترشح  ما إذا المترشح  وإنصافلقرارات الادارة الفاحصة لملف الترشح  الانتخابات 

فتفصل في مجال اختصاصها بقرارات الناظم للانتخابات وان هناك تعسفا منها  العضويقد خرقت مقتضيات القانون 

  .القضاء  إلى ترشح مثلا وهنا يجنب الفرد المترشح مشقة اللجوء القبول  إعادةطعن ك لأيغير قابلة 

عدم الاختصاص على  :دة مبررات منهارفضت هذه الهيئة الاخطار تحت ع إذا  لكن الخطورة تكمن في حالة ما

ان قرار الادارة الفاحصة للملف لا يعد  رأت أو  جهة مختصة بالفصل في منازعة الترشح  الإدارياساس ان القضاء 

قانون الانتخابات فان الفرد المترشح يكون ضيع على نفسه مواعيد الطعن القضائي القصيرة والمحددة  لأحكامخرقا 

 .طعن لأين قرارا�ا غير قابلة أ لاسيماكسب حقه في الترشح   لإعادةيام فبالتالي يكون قد ضيع كل فرص أ 03ب

تحت تاريخ قطعي وبالتالي  مكانية الفصل في الحين وليس الاجبارنظامها الداخلي تضمن لفظ إ نولاسيما كذلك أ

  .القضائيجال الطعن ترشح مهدد بفوات آان المــــــــــــــــــــــف

                                                           
 .لمراقبة الانتخابات ،المرجع السابق المستقلة من النظام الداخلي للهيئة العليا  42انظر المادة  1
 .لمراقبة الانتخابات ،المرجع السابق المستقلة من النظام الداخلي للهيئة العليا  41انظر المادة  2
 .لمراقبة الانتخابات ،المرجع السابق  المستقلة  من النظام الداخلي للهيئة العليا 45،48انظر المادتين  3
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  ة في طعون الترشح للانتخابات المحلية الإدارياختصاص المحاكم :ثالثا 

فعندما ، لقبولا أو بالرفض  أما فيصدر قرار ، المحلية للانتخابات لترشحالوالي هو الجهة المختصة بفحص ملفات 

 10- 16من القانون  78نصت عليه المادة  ة وهذا ماالإداريم المحكمة أما جاز المشرع الطعن يصدر قرار بالرفض أ

ة الإداريم المحكمة أما للطعن  يكون قرار الرفض قابلا( علق بنظام الانتخابات اذ نصت في فقر�ا الثالثة ــــــــــــــــــالمت

يعيب هنا عن المشرع هو  ان ما إلا(ايام كاملة من تاريخ تبليغ القرار )  03(ميا خلال ثلاثة ايام ـــــــــــــــــالمختصة اقلي

  .)الشخص الذي يبلغ  أو دم تحديد الطرف الذي يجب ان يقدم الطعن ــــــــــــــــــــــــع

القضاء العادي  إلى كان قبلا المشرع الجزائري يعهد الاختصاص في الفصل في الطعن الخاص بالترشح ،  هأن إلى ونشير 

وتدخل المشرع ليحدث نقلة نوعية هامة  1المحاكم الابتدائية  إلى وبالضبط  07\97الإنتخاب وذلك في ظل قانون 

يث ــــــــــح 01\04انون العضوي بموجب الق 07\ 97رقم الإنتخاب في هذا الاختصاص من خلال تعديل قانون 

 صة ــــــــــــــة  المختالإداريم الجهات القضائية أما ان قرار الرفض يكون قابلا للطعن   19و  15في مادتيه  بين هذا الاخير

كانت موجودة في التي  و ، تختص نوعيا بمثل هذه المنازعاتالتي ة الإدارية المختصة تعنى هنا المحكمة الإداريفعبارة الجهة .

وحافظ المشرع الانتخابي الجزائري مرة اخرى على اختصاص المحاكم .شكل غرف ادارية على مستوى ا�الس القضائية 

ح ـــــــــــــن قرار رفض الترشعلى أ77و  19يه تفي مادقر صراحة اعندما  01\12ة من خلال قانون الانتخابات الإداري

  .ة المختصة اقليمياالإدارية م المحكمأما يكون قابلا للطعن 

ن المحاكم وفي فقر�ا الثالثة أ 801 مادته وفي 09- 08 ةالإداريو حكام قانون الاجراءات المدنية أ إلى وبالرجوع 

كان في موضوع منازعة الترشح وبموجب المادة  وهو ما، ة تختص في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالإداري

ة بالفصل في طعون الإدارينصت صراحة على اختصاص المحكمة التي ن القانون المتعلق بنظام الانتخابات ــــــــــم 78

  .منازعات ترشح الانتخابات المحلية 

 إلى سند صراحة الاختصاص بالنظر في منازعة الترشح فان المشرع الجزائري وفق عندما أ، حوالوفي كل الأ

ن رفض الادارة قبول الترشح يعتبر تصرفا اداريا ذلك أ، لها الطبيعييعتبر القاضي  الذي الإداريالقاضي 

  .لغاء اداريا قابلا للطعن فيه بطريق الاتجعل منه قرارا التي مستكملا لجميع العناصر 

  

  

                                                           
علق بنظام الانتخابات ،ج ر ج ج المت العضوي،المتضمن القانون 1997-03- 06المؤرخ في  07\97من الامر - 134-113-86انظر المواد : 1

 . 1997\03\06بتاريخ  12لعددا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينللمعيار العضوي المنصوص عنه في المادتتكريسا  يأتين قرار الوالي القاضي برفض الترشح فضلا على أ

القضاء  إلى زعة قراراته وجبه الاختصاص في مناوالذي يمنح بم. ةالإداريو من قانون الاجراءات المدنية  801و  800

التي العامة يعكس فكرة امتيازات السلطة  الإداريالقضاء  إلى عهد الاختصاص في هذا الموضوع  إلى اضافة  الإداري

  .في موضوع الترشح  �ا الولاية تتمتع 

جال المنازعات ايام من تاريخ الطعن ذلك ان آ 05 ة قرارها خلالالإداريوعند الانتهاء من الاجراءات تفصل المحكمة 

  .1غير عادي أو لأي طعن عادي وقرارها غير قابل الانتخابية تتسم بقصرها 

كان ملف الترشح مخالف للقانون وشروط   إذا فالوالي قصد تنفيذه  إلى الاطراف المعنية و  إلى يبلغ القرار وفور صدوره 

صوص ـــــــــــكانت ملفات المترشح متطابقة مع الن  إذا  أما ة ستؤيد قرار الوالي المطعون ضده الإداريالترشح فان المحكمة 

  ـ2اـــــــــــــــــــــخطئه أو ومن ثم تضع حدا لتعسف الادارة  وإلغائه  اليالو ة تتصدى برفض قرار الإداريالقانونية فان المحكمة 

  .وبالتالي الزام الادارة بقبول ملفه كمترشح 

  متعلقة بالفصل في الطعن القانونية الضوابط ال:الفرع الثاني 

لفصل الناظم للانتخابات ااحاط المشرع الجزائري في القانون ، تمتاز �ا العملية الانتخابية عموماالتي خصوصية لنظرا ل

تكريس هذه الضوابط خروجا عن  يأتي، بجملة من الضوابط تتناسب وهذه الخصوصيةفي الطعون المتعلقة بالترشح 

 يعكس طبيعة الطابع المستعجل عند الفصل في الطعن وما القاعدة العامة عند الفصل في الطعون العادية وهو ما

  .ذا القرار يترتب عن ذلك مع استبعاد الطعن في ه

  : لة ـــــــــــــــــــــمعج بإجراءاتوعية ـــــــــــــــــــدعوى موض:لا أو 

منها  متعلقلاسيما   الياستعجذات طابع   بأحكاملقد خص المشرع الجزائري من خلال القانون المتعلق بالانتخابات 

  .بتقليص اجال الفصل في الطعن من طرف الجهة القضائية المختصة 

لال ـــــــــــــــــــــــــــــــخ حكماالطعن في القرار الصادر عن الوالي  في موضوع  في النظر ة المختصة اقليمياالإداريتصدر المحكمة 

 ويالعضانون ــــــــــــــــــــــــــــالفقرة الرابعة من الق 78وهو مانصت عليه المادة   ، من تاريــــــــــــخ  الطعن) 05(ة ايامــــــــــــــــــــــــــخمس

مراعاة للاعتبارات ، ذلك ان اجال المنازعات الانتخابية تتسم عموما بقصرها، المتعلق بنظام الانتخابات 16-10

  . 3 عادة ما يكتنفهاالتي السياسية 

                                                           
 .234ص ، 2009د ط دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،ة ،الإداريمحمد الصغير بعلي ،الوسيط في المنازعات :د 1
 .178ص  2012-2011،كلية الحقوق ، 1،جامعة الجزائر  دكتوراهفاطمة بن سنوسي ،المنازعات الانتخابية ،رسالة : 2
 . 234لمرجع السابق ص لوسيط في المنازعات الإدارية ،اا د محمد الصغير بعلي ،: 3
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فاصل  إلاصلها عن موعد الحسم فيها يفلم يعد التي ذلك ان مرحلة الترشح هي المؤشر على بداية المنافسة الانتخابية و 

كل ذلك يتماشى وطبيعة العملية الانتخابية بوجه عام ،  عل المشرع بتقليص مدة الفصل في النزاعفزمنى قصير وحسنا 

ثرها لاحقا على اجراء خصوصا وان هذه السرعة ينعكس أ ، 1فيها التأخيروما تتطلبه من سرعة اتخاذ القرارات وعدم 

تقتضي ضرورة ضبط قائمة الترشح بصفة �ائية التي و ه الجهات المشرفة على ادارة العملية الانتخابية ية تتولاكثر أهمأ

  .انطلاقا للعملية الانتخابية 

كان ملف الترشح   إذا في  حال ما ف .2قصد تنفيذه   اليالو  إلى طراف المعنية و الأ إلى ة الإداريالمحكمة  حكميبلغ 

خطئها ومن ثم  يقوم  أو وبالتالي تضع حدا لتعسف الادارة ، بإلغائهقانوني و رفضت المحكمة قرار الوالي تتصدى 

 أما  ، ناسم المترشح في نفس مكان ترتيبه في القائمة تنفيذا لقرار المحكمة محل الطع وإدراجبتسجيل القائمة   واليال

  .3ة ستؤيد قرار الوالي المطعون ضده الإداريغير قانونية فان المحكمة ملفات المترشحين  تكان  إذا 

  )المترتبة عن قبوله  والآثارالاثار المترتبة  عن رفض الطعن ( الطعن الفصل في تبة عن الاثار المتر :ثانيا 

ذي ـــــــــــــوال، ةالإداريالصادر عن المحكمة  بالحكمان تحديد الاثار المترتبة عن  الفصل في الطعن المتعلق بالترشح يرتبط 

ة ــــــــــــــــــــفقد يرفض الطعن في الشكل لمخالفته الاحكام المتعلق  بإصدارهتتجسد من خلاله سلطات القاضي المختص 

ر ــــــــــــمحيحة وهو الأص وأسسسباب الطعن  على أ تأسيسبالإجراءات وقد يرفض الطعن في الموضوع في حالة عدم 

مما يستوجب تعليل القرار من قبل القاضي تعليلا ، والمتضمن رفض الترشح  للإدارةالذي يدل على مسايرة القاضي 

  .غموض  لأينافيا 

من جديد  جيله ــــــــــــــــــــــــــــــتس بإعادة)  اليالو ( للإدارةمر طعن في الموضوع فينتج عنه توجيه أما يترتب على قبول ال أما 

  .رشح ـــــــــــــــــــــــــمت:والاعتراف للطاعن بصفة 

ات الواسعة التي الشامل الذي يظهر السلط أو ترشح تصطبغ بصبغة القضاء الكامل ن منازعات الوهو مايدل على أ

لغاء فلا تقف عند حد ا للإدارة  مرحد توجيه أ إلى قد تصل التي نزاع و القاضي في التعامل مع موضوع ال يتمتع �ا 

  .قرارها 

) ولاية المسيلة  إلى و (القرار الصادر عن المدعي عليه  لإلغاء الإداريوفي هذا السياق نسجل تدخل القاضي 

واعتماد المدعي كمترشح لانتخابات ، والقضاء من جديد بقبول الترشح 28رقم   2007-10- 16بتاريخ 

  . 4وبدون مصاريف قضائية، الديمقراطي الوطنيالبلدية لبلدية المسيلة عن حزب التجمع 

                                                           
  . 198شوقي يعيش تمام ،المرجع السابق ،ص  1
 .،المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون   5الفقرة  78المادة  انظر 2
 . 178بن سنوسي فاطمة ،المرجع السابق ص  3
 .2007\10\22بتاريخ  2007-44ة بمجلس قضاء المسيلة رقم الإداريانظر قرار الغرفة  4
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ة القاضي برفض ولاية بسكر  إلى القرار الصادر عن و  بإلغاءة الإداريكما قضى في قرار اخر صادر عن الغرفة 

والقضاء من جديد بالاستجابة لطلب الطاعن بقبول ترشح عن حزب ، الترشح لكونه مشوب بعدم المشروعية

 يومـلاد جلال لأو لدية ـــــــــلانتخاب اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبالتجمع الوطني الديمقراطي 

  ـ 1  2012\11\12

  ة الإداريالمحكمة  حكممدى جواز الطعن في :ثا ـــــــــــــــــــــثال

ة في موضوع الإداريالصادرة عن المحاكم الاحكام ن شرع الجزائري بنص واضح وصريح في أفصل  الم

وهو .غير قابلة للطعن في الترشح للانتخابات المحلية   الواليالقرار الصادر عن  بإلغاءالطعن المتعلق 

بنظام الانتخابات  المتعلق 10- 16 العضويمن القانون ) 05(الفقرة الخامسة  78مانصت عنه المادة 

ي غير قابل للطعن لا بطرق شكل من أشكال الطعن أ لأين حكم المحكمة غير قابل بالنص صراحة أ

  .الطعن العادية ولا غير العادية 

التقاضي  مبادئيعد من اهم  مبدأهنا يكون المشرع الانتخابي من وجهة نظرنا قد خرق في رأينا  و

من قانون الاجراءات المدنية ) 06(سة الذي نصت عليه المادة الساد وهو التقاضي على درجتين 

التي م المحكمة أما انه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه  المبدأومقتضى هذا . 2 ةالإداريو 

النظر في قضاء الدرجة  لإعادةجهة اعلى درجة  إلى مرة ان يلجأ مرة ثانية  لو لأنظرت في قضيته 

 إلى شرية قد تخطا وتحتاج ــــــــــــــــــــــــــلى تبقى تصرفات بو درجة الأــــــــــــــــــوقرارات ال فأحكاملى و الأ

تحكم المنازعة التي  والإجراءاتخصوصا وان الكثير من القواعد  درجة اعلى للتصويب ـ

  .ةالإداريو قانون الاجراءات المدنية  ومبادئتقاة من قواعد ــــــــــــــــالانتخابية ومنها منازعة الترشح مس

  

  

                                                           
 . 2012\11\12بتاريخ  12\00770ة ببسكرة ،رقم الإداريقرار المحكمة :انظر  1
 .ن التقاضي يقوم على درجتين ،مالم ينص القانون على خلاف ذلك أ المبدأ:ق ا ج م ا  06المادة : 2
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والقضائي  الإداريوالفصل ترشح للانتخابات التشريعية القانونية للالضوابط :المبحث الثانــــــــــــــــــي 

   10-16 العضويوفقا للقانون  في ملف الترشح 

، غرفتين  ن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون منمن الدستور الجزائري أ 112المادة لقد جاء في نص 

عضوية  إلى ان الوصول .1مة وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه ومجلس الأ الوطنيبي هما ا�لس الشع

  .ا�لسين يقتضي توافر مجموعة من الشروط القانونية في المترشح هذين 

ده الشروط ع هـــــــــــــكما تخض،  )ل و المطلب الأ( الانتخابي الجزائري  في النظام وإجراءاتوعملية الترشح تخضع لشروط 

  ). الثانيالمطلب ( والقضاء في حال وقوع النزاع  من قبل الادارةورقابة  لفحص ةشكلي أو سواء كانت موضوعية 

   10-16 العضويترشح للانتخابات التشريعية وفقا للقانون لل الضوابط القانونية :ل و المطلب الأ

عامة من شا�ا ان تكفل حق  مبادئوحمل  1989الجزائري التعددية الحزبية في طيات دستور  الدستوريتبنى المؤسس 

ولقد للانتخابات  القانون العضوي إلى اصة بالترشح الشروط الخوترك مهمة تفصيل ، الإنتخابـــــــــق رشح وحــــــــــــــــــــالت

ظم اـــــــــــــــــــــــــــــــــخير النالأ العضويء القانون اوقد ج، العضويةالترشح للانتخابات خصص المشرع فصلا كاملا للشروط 

مضمون هذا الفصل  إلى وبالرجوع  )الثانيالفصل ( يل ذلك وفق فصــــــــــــــــل كامــــــــــــــل ــــــــبتفص 10-16للانتخـــــابات 

وعية وشروط شكلية ويكون ـــــــــــشروط موض إلى وضمن مواده نجده قد قسم  ضمنيا شروط الترشح لعضوية ا�لسين 

  .الترشح وفق اجراءات محددة

   الوطنيشروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي :ل و الفرع الأ

  روط الموضوعية ــــــــــــــالش: لا أو 

  :على الشروط الموضوعية الواجب توفرها والمتمثلة في  10- 16من القانون العضوي  92نصت المادة 

نطقي ان يكون المترشح من ذات القانون فليس من الم 03ان يستوفي المترشح الشروط المنصوص عليها في المادة  - 

بحقوقه المدنية والسياسية ولم يكن في  كما يجب ان يكون متمتعا،  ي يفترض في المترشح ان يكون ناخباأ، غير ناخب

  . 2احدى حالات فقدان الاهلية

                                                           
 .،المرجع السابق   الدستوريالمتضمن التعديل  01-16القانون الدستور المعدل بموجب  من 112انظر المادة : 1
  .رجع السابق تعلق بنظام الانتخابات ،الم،الم10-16 العضويمن القانون  03انظر المادة  2
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محدد ب  07- 97السن القانوني في ظل الامر  وقد كان، سنة كاملة يوم الاقتراع 25ن يكون بالغا من العمر أ - 

  .منه  107المادة  لأحكامسنة طبقا  28

  .ية جزائرية ـــــــــــــــــــــن يكون ذا جنسأ - 

  .اعفاؤه منها  أو ثبت اداؤه للخدمة الوطنية ن يأ - 

جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير  أو بحكم �ائي لارتكاب جناية ألا يكون محكوما عليه  - 

   .العمدية 

بتوافر  إلاللترشح  قابلة  حالات غير 92المتعلق بنظام الانتخابات في مادته  10-16كما نص القانون العضوي   - 

ذه بمضي سنة كاملة من انتهاء مهامهم في دوائر عملهم وه إلاشرط المدة اي ان هذه الاصناف لا يمكنها الترشح 

  : صناف هي الأ

عضو ا�لس التنفيذي  –المفتش العام للولاية  –للولاية الامين العام  –رئيس الدائرة  –الوالي المنتدب  –الوالي (

المراقب المالي  –امين خزينة الولاية  –موظف اسلاك الامن  – الوطنيافراد الجيش الشعبي  –القاضي  –للولاية 

  .1)السفير والقنصل العام   -للولاية 

لم ان هذا الشرط محدد زمنيا للع، ابية طابع النزاهة والشفافيةوذلك رغبة من المشرع في اعطاء العملية الانتخ

  .يمكنهم الترشح في دائرة عملهم الابعد مضي سنة من انتهاء عملهم  اي ان هؤلاء الفئات لا وإقليميا

 .مترشح ان يترشح في اكثر من قائمة يمكن لل من ذات القانون لا 97كما نصت المادة  - 

  .ايداع برنامج انتخابي من قبل القوائم الحرة  - 

  )جمع التوقيعات ، التزكية:(الشروط الشكلية :ا ــــــــــــــثاني

ح تم تفصيلها ــــــــــــــــــليات اجرائية خاصة بكيفية الترشط الشكلية فيما تضمنه المشرع من آالشرو تتجسد 

تضمنت شروطا التي ، المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16العضويمن القانون 94، 93:وفق المادتين

حدث للترشح للانتخابات التشريعية واستوتتعلق بالتزكية وجمع التوقيعات نوع من التفصيل ــــــــــــــــــشكلية ب

  .ه الانتخابات نصاب الاقصاء من المشاركة لهذ

  

  

                                                           
 .المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات ،، 10-16من القانون العضوي  92انظر المادة  1
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  : ةــــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــزكي:أ

تحت غطاء حزب سياسي  أما ن تقدم كل قائمة ترشحها على أ 10-16 العضويمن القانون  94اذ تنص المادة 

  .حرار كقائمة مترشحين أ  أما و ، اكثر أو 

شريعية تخلال الانتخابات التحصلت التي حزاب السياسية فالقائمة المقدمة للترشح يمكن أن تزكى من طرف أ - 

  .من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها الاخيرة على اكثر من اربع في المئة 

قل في الدائرة الانتخابية المترشح منتخبين على الأ)10(على عشرة وفر تتالتي حزاب السياسية رف الأمن ط أما و - 

   .فيها

ة الاخيرة شاركت سابقا  في الانتخابات التشريعيالتي حزاب السياسية خابات التشريعية مرهون بتزكية الأفالترشح للانت

ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــخرى لتزكية ليس عبطريقة أكما ابتدع المشرع . عنها ربع في المئة من الاصوات المعبروالمتحصلة على نسبة الأ

لقانون يكون و�ذا ا، اعضاء برلمان أو خبين تمن 10خبين محليين لهذا الحزب تعن طريق وجود من وإنماالاصوات 

الذي كان  المتعلق بنظام الانتخابات 07- 97 لأمراببالنسبة لتزكية مقارنة حدث تغيير كبيرا المشرع الجزائري قد أ

كقائمة   أما و ، اكثر أو تحت رعاية حزب سياسي  أما  المترشحينعلى ان تقدم قائمة  : 109غي مادته  ينص

توقيع من ناخبي  400ما تقدم القائمة الخاصة بمترشحين احرار يجب ان يدعمها على الاقل عندحرار مترشحين أ

  .شغلهالدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب 

  :جمع التوقيعــــــــــــــــــــــــــات :ب

بعد  أما  07-97شحين الاحرار في ظل الامر صل بالمتر جمع التوقيعات كانت مقترنة في الأن عملية إ

فانه يجب  10- 16 العضويفي ظل القانون  أما .1معا  والأحرارالسياسية  بالأحزابتتعلق  فأصبحتديل ــــــــــــــــــــــالتع

ونقصد ، تقدم ترشيحها تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه على احد الشرطين المذكورين اعلاهالتي على القائمة 

يتقدم تحت رعاية حزب يشارك  أو ، منتخبين 10هنا حزب لم يتحصل على نسية اربع في المئة ولا على يتوفر على 

توقيع من ناخبي  250يم قائمة حرة فانه يجب ان يدعمها على الاقل في حالة تقد أو مرة في الانتخابات  لو لأ

  .2الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله 

  

                                                           
 . 139المرجع السابق ،ص  سماعين لعبادى ، 1
 .،المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  3الفقرة  94انظر المادة  2
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دة ـــــــــــــــــــعأو تحت رعاية حزب سياسي  أما تقدم قائمة المترشحين ، فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج أما 

توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي ) 200( بمئتيبعنوان قائمة حرة مدعمة  أما و .حزاب سياسية أ

مع ضرورة البصمة باليد اليسرى ولا يمكن لناخب ان يبصم في اكثر توقع هذه الاستمارات  .1الدائرة الانتخابية المعنية 

انون ــــــــــــــــــــــــــــــمن الق 212اعتبر التوقيع لاغيا ويتعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة  وإلامن قائمة 

 ينهماو وعنويجب ان تتضمن اسماء الموقعين وألقا�م ، ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي .2 10-16ويالعض

  .  3ي وثيقة رسمية اخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية أ أو  .وأرقام بطاقة التعريف

القنصيلية  أو الممثلية الدبلوماسية  أو ن هذه الاستمارات يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية إ

ممثل المعتزمين الترشح المخول  إلى تسليم الاستمارات ويتوقف ، بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

وتخضع هذه .4قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب اعضاء ا�لس الشعبي الوطني 

رئيس اللجنة الانتخابية الذي  إلى لدائرة الانتخابية المعنية حيث تقدم هذه الاستمارات لرقابة اللجنة االاستمارات 

وهي رقابة شاملة لجميع الاستمارات تم تنظيمها معلوماتيا .من صحتها ويعد محضرا  ويتأكديتولى مراقبة التوقيعات 

  ـ5لتسهيل عملية الرقابة 

  رشح ــــــــــــــــــــــــــراءات التـــــــــــــــــــــجإ:ا ــــــــــــــثالث

  :بالترشح التصريح :أ 

القنصلية من طرف  أو الممثلية الديبلوماسية  أو يتم التصريح بالترشح عن طريق ايداع قائمة المترشحين لدى الولاية 

تعذر ذلك فمن  إذا و ، الذي يتصدر القائمةتعذر عليه ذلك من طرف المترشح  إذا  أو المترشح الذي يتصدر القائمة 

 أو ستمارة الترشح من مصالح الولاية اجراءات الترشح بسحب ا تبدأ، طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب

                                                           
 .الانتخابات  المتعلق بنظام 10-16 العضويمن القانون  4الفقرة  94انظر المادة  1
د ج كل من يخالف 200.000 إلى 50.000سنة وبغرامة من   إلى يعاقب بالحبس من ستة اشهر ( 10-16 العضويمن القانون  212تنص المادة  2

 . العضوي،من هذا القانون 73،93احكام المواد 
 .المتعلق بنظام الانتخابات 07-97 من الامر 109انظر المادة  3،المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون   6فقرة  94انظر المادة  3

د ج كل من يخالف 200.000 إلى 50.000سنة وبغرامة من   إلى يعاقب بالحبس من ستة اشهر ( 10-16 العضويمن القانون  212تنص المادة  

 .العضوي،من هذا القانون 73،93احكام المواد 
المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الاحرار  2012يناير  24المؤرخ في  25-12 التنفيذيمن المرسوم  3انظر المادة  4

المتعلق باستمارة  24- 12من المرسوم التنفيذي  03،والمادة  2012يناير  26،مؤرخة في  04لانتخاب اعضاء ا�لس الشعبي الوطني ،ج ر ج ج عدد 

 04، ج ر ج ج عدد 2012يناير  26 ،مؤرخة في 04يناير ،ج ر ج ج عدد  24،المؤرخ في  الوطنياعضاء ا�لس الشعبي  التصريح بالترشح لانتخاب

 . 2012يناير  26مؤرخة في 
  .المتعلق بنظام الانتخاب 10-16 العضويالفقرة الاخيرة من القانون  94:انظر المادة  5
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هذه الاستمارات يتم سحبها بمجرد نشر المرسوم الرئاسي ، 1القنصلية حسب الحالة  أو الممثليات الدبلوماسية 

 لعازمينايتوقف تسليمها على تقديم ممثل و . الوطنيعضاء ا�لس الشعبي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب ا

المصالح  إلى رسالة يعلن فيها تكوين قائمة المترشحين لانتخاب اعضاء ا�لس الشعبي  ناالترشح المخول قانو  عن 

حين في استمارة ــــــــــــــــقائمة المترشتعد ، القنصلية حسب الحالة أو الممثلية الدبلوماسية  أو صة في الولاية ـــــــــــــالمخت

ائرة د ويكون تسجيل المترشحين في القوائم بالترتيب في كل .تسلمها الادارة يملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا للقانون

بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها  المترشحينذه القوائم على عدد من ـــــــــــــــــــــــب ان تشمل هــــــــــــــــــــــــــــويج، انتخابية

  .2ين اضافيين ـــــــــــــــــــــــــــم ثلاث مترشحــــــــــــــــــــــــويضاف اليه

ويجب ان تبين استمارة . 3مميزا�ا  الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار  دتقنية يحد لأشكالواستمارة الترشح تخضع 

  :العربية  ايداع قائمة المترشحين وباللغة

ترتيب مودع الملف في –اسم المودع للملف ولقبه ، الانتماء السياسي، تسمية قائمة المترشحين –الدائرة الانتخابية 

( وهذا الملف يتكون من ، وان يرفق التصريح بملف كل مترشح اساسي ومستخلف، )تاريخ الايداع وساعته –القائمة 

شهدة الجنسية  –شهر أيقل تاريخها عن ثلاثة  03العدلية رقم  مستخرج من صحيفة السوابق –مستخرج ميلاد 

نسخة طبق –اية وثيقة تثبت الهوية  أو ، نسخة طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية –شهادة الاقامة  –الجزائرية 

–الاعفاء منها  أو شهادة اداء الخدمة الوطنية –شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية  أو  –الاصل لبطاقة الناخب 

  ).صور شمسية للمترشح 

ب ــــــــــــــويج.على انه يرفق ايداع التصريح برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الاحرار  03الفقرة  93كما نصت المادة 

ح ــــــــــــــــــالاشارة على انه في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب من الاحزاب السياسية ان يرفق ملف ترشي

 العضويمن القانون  94ممثلوهم قانونا وفق مانصت عنه المادة  أو القائمة بوثيقة تثبت تزكية يوقعها مسؤول الحزب 

وعند ايداع القوائم يسلم للمصرحين وصل ايداع وذلك اثباتا لعملية الترشح .المتضمن قانون الانتخابات  16-10

  .من منازعات خاصة مايتعلق منها بالمواعيد لية بعد فحص الشروط وما قد ينجر عن الاجراءات العم

  

  

                                                           
 .لق بنظام الانتخابات المتع 10-16من القانون العضوي  93انظر المادة  1
 .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  02فقرة  84انظر المادة  2
،المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب اعضاء ا�لس  2017يناير  17،المؤرخ في  13-17من المرسوم التنفيذي  05انظر المادة  3

  .2017يناير  18بتاريخ  03ر ج ج العدد ج } ، طنيلو االشعبي 
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  يتم ايداع الترشيحات وفق نفس الاشكال لدى الممثلية الدبلوماسية المعنية ، للدوائر الانتخابية في الخارجوبالنسبة 

اة ووفق ـــــــــــــــــــــــــــالة الوفالتغيير فيها الا في ح أو بعد ايداع القوائم فانه لايمكن سحبها .1الغرض لكل دائرة انتخابية لهذا 

  :الشروط التالية 

ف من طرف الحزب الذي ينمتي اليه مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح يستخلتوفي  إذا - 

  .كان من المترشحين الاحرارإذا  حين حسب ترتيب المترشأو 

  . 2فلا يمكن استخلافه، مترشحي القائمة بعد انقضاء اجل ايداع الترشحمن توفي مترشح  إذا - 

ويرتب ، وتبقى قائمة المترشحين الباقيين صالحة دون اجراء اي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة

  .3تعلوها مباشرة بمن فيهم المترشحون المستخلفون التي  في الرتبة ون الذين يوجدون في الرتبة الادنىالمترشح

  :رشح ـــــــــــــــــــعاد التــــــــــــــــــــمي:ب

المتعلق بنظام الانتخابات ينتهي اجل ايداع قوائم المترشحين ستين  10-16 العضويمن القانون  96نصت المادة  

مقارنة  60 إلى يوم  45المشرع الانتخابي الجزائري رفع ميعاد ايداع القوائم من ، كاملة قبل تاريخ الاقتراع) 60(يوما 

فلا يقبل ايداع .4يوما  45وهي  للإيداعى نفس المهلة لنصا ع اللذان 01- 12 العضويوالقانون  07_97 بالأمر

 ففي.ات المرفوضة ر جديدة محل الترشيحويمكن كاستثناء تقديم ملفات ترشح اخ .اي ملف بعد انتهاء هذا الاجل

  .ده الحالة الرفض جاء على العموم ه

  :)التجديد النصفي ( شروط الترشح لعضوية مجلس الامة : الثانيالفرع 

رلمان ــــــــــــــوبالتالي الب، مرة بدأ ثنائية الهيئة التنفيذية  لو لأ 1996اعتد النظام السياسي الجزائري بدلالة دستور قانون 

لطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــارس السيم(:تقضى بمايلي التي و  1996من دستور قانون  89غرفتين بدلالة المادة  يتكون منالجزائري 

دة في اعداد القانون و التصويت اومجلس الامة وله السي الوطنيالتشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما ا�لس الشعبي 

  .5) عليه 

                                                           
 .،المرجع السابق م الانتخابات المتعلق بنظا 10-16، العضويمن القانون  05فقرة  93انظر المادة 1
  .،المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  02الفقرة  96انظر المادة : 2
 .،المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  03الفقرة  96انظر المادة : 3
 .المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات ، 07-97من الامر  110انظر المادة : 4
 .2013نة ،د ط،دار الهدى للنشر ،عين مليلة ،الجزائر ،،دراسة مقار  والأنظمةليات تنظيم السلطة ،الجزائر السياسية ،المؤسسات آفة ،د عبد االله بوق: 5
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من المؤسس  وللحفاظ على التوازن بين السلطة التنفيذية و التشريعية ورغبة، وتنظيميةولاعتبارات عديدة سياسية - 

الثلث ( ين يالتع يتينآلمة والذي يعتمد في تشكيلة على التشريعي استحدث مجلس الأ داءالأالدستوري في تحسين 

يشترط القانون الإنتخاب الجهاز عن طريق  �ذابالنسبة لتقلد العضوية  أما ف، التركيبة يثثلفي الإنتخاب و ) الرئاسي 

  .اجرائية يجب توافرها  وأخرىشروطا موضوعية 

  :للترشح لعضوية مجلس الأمة الشروط الموضوعية :لا أو 

سنوات ويجدد اعضاء  6نتخابات ب المتعلق بالا العضويعضاء مجلس الامة لعهدة انتخابية حددها القانون ينتخب أ

تجرى الانتخابات )البلدية والولائية ( من طرف اعضاء ا�الس المحلية  ينتخبون، سنوات)03(لهيئة كل ثلاث ه اهذ

  :على دور واحد بمقر الولاية ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الامة 

وربما كان غرض المشرع الجزائري في حصر الترشح لهذا الجهاز ، الولائي أو ان يكون عضوا با�لس الشعبي البلدي - 

على اعضاء ا�الس المنتخبة هو تأكيد الارادة الشعبية وتكوين هذا ا�لس من ذوى الخبرة باعتبار ان هؤلاء  تشريعيال

  .الكافية بالممارسة السياسية  الدرايةاصبح لهم 

س رغم ان المترشحون لعضوية مجلس الامة هم اعضاء ا�ال، سنة كاملة يوم الاقتراع)35(بلوغ السن خمس وثلاثين  - 

اشترطها للترشح للمجالس المحلية وربما اقتداءا بالتجارب الدول السابقة التي المحلية الا ان المشرع لم يضع ذات السن 

  .مايسمى بمجلس الشيوخ لكبار السن  أو يتقلد فيها العضوية �الس الامة التي 

  باستثناء الجنح غير  ، ولم يرد اعتباره حة سالبة للحريةجن أو الا يكون محكوما عليه بحكم �ائي لارتكاب جناية  - 

  .1العمدية 

  :الاجراءات الشكلية للترشح لعضوية مجلس الأمة  :اـــــــــــثاني

  :التصــــــــــريح  -أ

من ح ــــــــــــــــــــــــتسحب استمارات الترش، يوم قبل الاقتراع) 45(عند استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي خمس واربعين 

ل عن هذا و ويكون الترشح بتزكية من الحزب السياسي في حالة الترشح تحت رعاية حزب ويوقعها المسؤول الأ، الادارة

  .يقوم المترشح بسحب نسختين من الاستمارة يملئها ويوقعها 2.الحزب

                                                           
 .المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  111انظر المادة : 1
2
  .، المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات 10-16 العضويمن القانون  111انظر المادة  

  



29 
 

  :د يعــــــــــــــــــــــــــاالم -ب

خمس  كان أن  جل الايداع بعد ان المشرع الانتخابي قد رفع أعلم لل ، يوم) 20(قصاه عشرين جل أأع الترشح في د يو 

في  إلاسحب هذا التصريح بعد الايداع أو تغيير  ولايمكن . 1 ابق الملغىــــــــالس العضوييوم في القانون  )15(عشر

غى ـــــــــــــــــــــــــــــــالملالقانون  ان كان  عدوقد اضاف المشرع الانتخابي حالة المانع الشرعي ب، مانع شرعي أو حالة الوفاة 

  . 2حالة الوفاة  هييحصرها في حالة واحدة ) 12-01(

  :يتم تسجيل التصريحات بالترشح في سجل خاص تدون المعلومات التالية 

  الكنية والعنوان وصفة المترشح ، الاسم واللقب وعند الاقتضاء - 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ الايداع وساعت- 

  الملاحظات حول تشكيل الملف - 

  .يبين تاريخ وساعة الايداع  للاستلام ويسلم للمترشح وصلا

   الإداريفي مسألة الترشح والطعن القضائي في القرار  الإداريالفصل  : الثانيالمطلب 

ح ـــــــــــــــــــعملية فحص مدى مطابقة ملف الترشمباشرة  تأتى ، بعد ايداع ملفات الترشح على مستوى الادارة

ماتبين   إذا و ، )ل و الفرع الأ(ة المخولة قانونا بذلك الإداريمن قبل الجهة ، المتعلق بنظام الانتخابات  العضوي للقانون

المنازعة المرحلة  تأتىالادارة  أو سواء من  طرف المترشح   وإجراءاتهمن خلال الفحص وجود اخلال بشروط الترشح 

تطرح التي  منازعة الترشحعلى العملية الانتخابية منذ بدايتها وهى  تطرأالتي  اهم المنازعاتثار فيها احدى يالقضائية 

  .) الثانيالفرع ( ى القضاء المختص لد

  في ملفات الترشح  الإداريالفصل :ل و رع الأـــــــــــــــــــــــــــــــــالف

  للانتخابات التشريعية فحص الادارة لملفات الترشح :لا أو 

مرحلة فحص ملفات  تأتى، للنصوص التشريعية والتطبيقية المعمول �ا سابقاا ح طبقــــــــــــــــــــــبعد ايداع ملفات الترش

زائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــخابي الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانتوقد فصل المشرع .مترشح معين  أو يها رفض الترشحيات لقائمة لقد يترتب عالتي الترشح و 

عند ايداعها بصريح نص  الوطنيهة المختصة بالفحص في ملفات الترشح للانتخابات اعضاء ا�لس الشعبي ـــــــــــــــــــــــفي الج

نصت على أنه يكون رفض أي مترشح التي و المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16 العضويمن القانون  98ادة ــــــــــــــــــــــــالم

كان يكتنف   الذيوبذلك يكون المشرع قد ازاح الغموض .  اليالو ة مترشحين حسب الحالة بقرار من ــــــــــــــقائم أو 

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخابات  01-12 العضويمن القانون  111انظر المادة  1
 .المرجع السابق .الانتخابات  بنظامالمتعلق  10-16 العضويمن القانون  112انظر المادة  2
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المعدل  07-97الامر  إلى اذ بالرجوع .ه الانتخابات تفصل ملفات الترشح لهذالتي ة الإداريالنص الخاص بالجهة 

ضح في أو مثل م م نجده في مسالة رفض الترشحيات لم يحدد الجهة المختصة بفحص الترشيحات بصفة دقيقةموالمت

تعليلا كافيا ض ــــــــــــــــــــــن يكون التعليل لقرار الرفبالنص على وجوبية أ 113فت المادة اكتية ايداع الملفات فــــــــــــــــــعمل

ان الممارسات  إلا.2هو المختص بذلك   اليالو نة الولائية وهناك من يرى ان فهناك من يرى ا�ا اللج.1وقانونيا 

خارج  أما على المستوى الداخلي   اليللو اختصاص  هيقرارات رفض الترشح القضائية اثبتت ان اصدار  الميدانية

 الوطنيالقنصلية يتولى عملية الفصل في الترشح لعضوية ا�لس  أو لية الدبلوماسية ـــــــــــــــــــــــــــــــفان رئيس الممث الوطن

المتعلق بنظام الانتخابات كان من المنتظر ان يكون  07- 97الذي الغى الامر  01- 12 العضويوبصدور القانون .

 01- 12 العضويمن القانون  96الا ان المادة ، ة الفاصلة في ملف الترشحداريالإسبة للجهة النالامر اكثر وضوحا ب

فيما  أما .3الملغى  07- 97من الامر  113ن المادة أ�ا شأالجهة الادرية المختصة بذلك ش إلى لم تشر صراحة 

الذي نص على ان القرار يجب  01-04 العضويعديل  الذي تم اقراره بموجب القانون تليخص تعليل القرارات جاء ا

وذلك من اجل بسط الرقابة القضائية الواسعة ) اضاف المشرع لفظ كافيا (انونيا كافياــــــــــــــــــــــــــــــان يكون معللا تعليلا ق

منظم ومحدود من جهة اخرى  قانونية ومن اجل تضييق مجال الترشح في اطار ــــــــــــــــــعلى قرارات الرفض من جه

الملغي  01- 12 العضوية التعليل الكافي في القانون ع مرة أخرى عن مسألـــــــــــــــــــالا ان المشرع تراج، وكضمانة اضافية

 10- 16 العضويى المشرع متمسكا به في القانون ــــــــــــــــــــــــــــــالأمر نفسه بق .حيث حذف مصطلح كافي96في مادته 

وهذا يعنى انه يمكن .4نصت على ان يكون التعليل معللا تعليلا قانونيا التي و  98المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 

ة المختصة ملزمة الإداريوبالتالي ستكون المحكمة اف ـــــــــــــــــــــــــــغير ك وإنماتصدر قرارات بالرفض مبنية على تعليل قانوني 

  .هــــــــــــــــــــــــــــح دون البحث عن مدى كفايتـــــــــــــالتعليل الوارد في قرار رفض الترشبالنظر في 

من تاريخ ايداع التصريح  اابتداءايام كاملة ) 10(وعند صدور قرار الوالي يبلغ تحت طائلة البطلان خلال عشرة ايام 

فيما يخص  أما .)لاحقا ولهناما سنتوهو ( ضائية المختصة قالم الجهات أما المترشح الطعن  بإمكانبالترشح ليكون 

فقد حدد المشرع الجهة المختصة  في فحص ودراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس الامة فيما يخص التجديد النصفي 

  .5اللجنة الولائية  إلى هذا الاختصاص  وأحالفحص ودراسة ملفات الترشح تحديد دقيقا نافيا للجهالة 

  

                                                           
1
 .المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات   07-97من الامر  113انظر المادة  
  . 159سماعين لعبادي ،المرجع السابق  ص  2
قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا ،يجب ان  أو يجب ان يكون رفض اي مترشح :( 01-12 العضويمن القانون  2و  1الفقرة  96تنص المادة  3

 .)يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة ايام كاملة ابتداءا من تاريخ ايداع التصريح 
 .المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات ، 10-16 العضويمن القانون  98انظر المادة  4
 .المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 من القانون العضوي 116نظر نص المادة ا 5
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  :السالف الذكر على ان اللجنة الولائية تتكون من  العضويمن القانون  154نصت المادة 

  ثلاث قضاة من بينهم الرئيس برتبة مستشار - 

  .حافظ الاختام ، اعضاء اضافيين يعينهم كلهم وزير العدل- 

  .هذه اللجنة الولائية بمقر ا�لس الولائي  اجتماعاتويكون 

  .المترشح ليتخذ طريق الطعن القضائي  إلى وتبلغ قرارا�ا خلال يومين 

  :القنصلية  أو فحص الادارة لملفات الترشح على مستوى الممثلية الدبلوماسية :ثانيا 

التي تحدد دوائرها الانتخابية وعدد المقاعد التي عن الجالية الوطنية في الخارج و  الوطنيلعضوية ا�لس  لمترشحيبالنسبة 

  .1يتم شغلها عن طريق التنظيم 

وبنفس الاشكال وهذا طبقا لمقتضيات المادة ، م الولايةأما طبيق نفس الاجراءات المعمول �ا فقد اعلن القانون عن ت

لية ـــــــــــــــــــــتلك الملفات لدى الممثويتم ايداع .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  5الفقرة  93

  .القنصلية لكل دائرة انتخابية  أو الدبلوماسية 

ويكون القرار معللا تعليلا قانونيا من  بشأ�االقنصلية بفحص هذه الملفات وتصدر قرارا  أو تقوم الممثلية الدبلوماسية 

من تاريخ  ابتداءأيام كاملة ) 10(ليبلغ تحت طائلة البطلان خلال عشرة ، القنصلية أو قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية 

  .ايداع التصريح بالترشح 

م الجهات القضائية المختصة مع التنويه ان القوانين السابقة الناظمة للانتخابات  أما وللمترشح طريق الطعن القضائي 

ن ـــــــــــــــــــحتى امكانية الطعن من عدمه بالنسبة لقرارات الصادرة ع أو كانت قد سكتت عن كيفية الطعن والاجراءات 

سنفصل ذلك عند (. بشأ�اقامت بفحص الملفات واصدار قرارات الرفض التي القنصلية  أو الممثلية الدبلوماسية 

  ).التعرض للطعن القضائي 

  القاضي  برفض الترشح للانتخابات التشريعية  الإداريفي القرار  الطعن القضائي : الثانيالفرع 

ة الإداريعطى المشرع الانتخابي الجزائري للمترشح الحق في الطعن القضائي في حال صدور قرار الرفض من الجهات أ

محددة  ويطرح الطعن لدى )لاأو (المختصة بدراسة وفحص ملفات الترشح للانتخابات التشريعية وفق ضوابط قانونية 

لناظمة للانتخابات نجد ان الفصل في المنازعات الترشح والمتفحص للنصوص القانونية ا، الجهات القضائية المختصة

ن في ــــــــــــــــصبح يعهد الفصل في الطعت المتتالية للقانون الانتخابات أوبالتعديلامرت بمرحلتين مرحلة القضاء العادي 

  .لاحقا  ولهناما سنتوهو  )ثانيا ( الإداريالقضاء  إلى ة القاضية برفض الترشح الإداريقرارات 

                                                           
 المرجع السابق .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  84انظر الفقرة السابعة من المادة  1
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   : )التمثيل بمحامي ، الميعاد، العريضة، الطاعن( الضوابط القانونية لرفع الطعن القضائي :لاأو 

في مجال  الإداريالقضاء  إلى  العاديكانت اجراءات التقاضي المعتمدة لم تتغير رغم نقل الاختصاص من القضاء   إذا 

 مادة المنازعات الانتخابية تمتازفي  الإداريم القضاء أما الا انه يمكن القول بان كيفية التقاضي ، المنازعات الانتخابية

  الخاصة بمنازعة الترشحبصدد تحليل النصوص ومادمنا ، خرىالأ الدعاوىواع بنوع من الخصوصية مقارنة بباقي ان

القصيرة جدا الممنوحة للطعن  الآجالفضلا عن ) أ(فان مايمكن ملاحظته هو عدم تحديد اصحاب الحق في الطعن  

  . 1 ) ج( 09- 08ة الإداريءات المدية و جانب وجوب التمثيل بمحامي طبقا لقانون الاجرا إلى ) ب(

  :عدم تحديد اطراف الحق في الطعن :أ

المتعلق بنظام الانتخابات نجده لم يحدد الطرف الذي يقوم  10- 16من القانون العضوي  98نص المادة  إلى بالرجوع 

سبة ــــــــــــــــنفس مافعله بالن، القاضي برفض الترشح الإداريشانه شان التبليغ بالقرار  يلأو والتبالطعن تحديدا دقيقا نافيا للجهالة 

  .المحلية لأطراف الطعن في الانتخابات 

ولم يشر ان كان  01-04ولا في التعديل اللاحق له بموجب القانون العضوي  07- 97فالمشرع لم يحدد ذلك لا في الامر 

  .2 ي تم بتبلغيهالقائمة ام الطرف الذ بإيداعالذي قام  الطعن يقوم به المترشح ام

وبعض الغموض فيما يخص من  التساؤلاتطرح  إلى ممادى ) 98(لقد اختزل المشرع اسس الطعن في مادة واحدة 

قواعد قانون الاجراءات المدنية  إلى وبالرجوع .قواعد العامة حتمية لابد منها  إلى يقوم بالطعن مما يجعل الرجوع 

الصفة ربطت  ومحتملة يقرها القانون  أو مصلحة قائمة ة المعمول �ا فانه لايجوز التقاضي مالم تكن هناك الإداريو 

المترشح الذي رفض ترشحه بنفسه فمن الناحية العملية يباشر . 3وعرفت با�ا المصلحة الشخصية والمباشرةبالمصلحة 

بخصوص العريضة التي يودعا المترشح  فتخضع كذلك للقواعد العامة الواردة  أما الطعن دون ان يتكفل الحزب بذلك ـ 

من  15المتعلقة بالبيانات الالزامية لعريضة افتتاح دعوى الواردة ضمن المادة  ةالإداريية و ــــــــــــــــــــفي قانون الاجراءات المدن

  . 4ة  تحت طائلة الرفض شكلا الإداريقانون الاجراءات المدنية و 

  :عن ــــــــــــــال الطـــــــــــــــــجآ:ب

 الإدارياء ـــــــــــــــــــــلدى القضجال الطعن المتعلق بنظام الانتخابات آ 10-16 العضويمن القانون  98ضمنت المادة ت

يام أ) 05(سبة للمترشحين داخل الوطن وخمسة أيام ايام من تاريخ التبليغ بالن) 03(ي حددته ب ثلاثة والذالمختص 

 أما                                                                     . 5بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج 

                                                           
  .181المرجع السابق ص  سماعين لعبادى ، 1
 .المتعلق بنظام الانتخابات  07- 97مر من الأ 113انظر المادة  2
  . 172،ص  2011تنظيم عمل واختصاص ،د ط ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ، الإداريبوحميدة عطاء االله ،الوجيز في القضاء  3
 .،المرجع السابق ة الإداريت المدنية و المتعلق بقانون الاجراءا 09-08من القانون  15انظر المادة  4
 .،المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي  98انظر المادة  5
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بالنسبة للميعاد الطعن وهي ثلاثة ايام  الوطنيا�لس  مترشحيحكام تطبق نفس أ فإ�امة مجلس الأ لمترشحيبالنسبة 

والتنقل ان   للأدلةمارتبطت بعملية التبليغ و تحضير المترشح  إذا جال قصيرة جدا للمترشح لآا ه ذوتعد ه .1 )03(

ن المترشح ملزم بالتمثيل ير دفاع قوى ومؤسس لاسيما وأة بعيد عن اقامة المترشح وتحضالإداريكان مقر المحكمة 

  .ةالإداريو ية ـــــــــــــــمن قانون الاجراءات المدن 826بمحامي طبقا لما نصت عليه المادة 

 يام أ)  05(ضبطها بخمسة التي  الطعن ة الفصل فيحتى بالنسبة لمهل  جاليالاستعى المشرع الانتخابي الطابع ضفوقد أ

هو المختص في  الإداريفالقاضي ،  اليالاستعجان هذا الفصل القضائي على وجه السرعة لايدخل ضمن القضاء 

م قضاء وسط بين قضاء الموضوع أما الفصل ولكن على وجه استعجالي نظرا لخصوصية العملية الانتخابية فنكون هنا 

  .2الحق  بأصليفصل في طلبات تتعلق ، سريعة بإجراءاتبمعنى قضاء موضوع   الياستعجوقضاء 

  :ة الإداريم المحكمة أما التمثيل بمحامي عند رفع الطعن :ج

ن ـــــــــــــــم 815اذ نصت المادة ، ن تكون موقعة من قبل محامية أالإداريم المحكمة أما يشترط في عريضة الطعن المرفوعة 

ويكتسى هذا  ، المحاميعلى وجوبية توقيع العريضة من قبل  ةالإداريو المتعلق بقانون الاجراءات المدنية  09- 08القانون

مل القضائي بتكريس ضرورة رفع مستوى الع إلى يدل على ان المشرع يكون قد تفطن  لأنهالتحديد اهمية خاصة 

ة وجوبي تحت طائلة الإداريم المحكمة أما حامي بمراق المرافعات من قبل ذوي الاختصاص  فتمثيل أو لزومية اعداد 

من قانون الاجراءات المدنية  800عليها في المادة  المعنوية المنصوص والأشخاصمع اعفاء الدولة ، ض شكلاـــــــــــــــــــــــــالرف

  ـ3من التمثيل الوجوبي بمحامي مع امكانية توقيع هذه العرائض من قبل ممثل قانوني لهذه الاشخاص  ةالإداريو 

  والفصل الاستعجالي بالفصل في طعون الترشح للانتخابات التشريعية  الإدارياختصاص القضاء :ثانيا 

-  16 العضويهو المختص بالفصل في منازعات الترشح للانتخابات التشريعية بصريح نصوص القانون  الإدارين القضاء إ

ومرحلة ، مرحلة القضاء العادي:لكن النظام الانتخابي الجزائري شهد في ذلك مرحلتين ، المتعلق بنظام الانتخابات 10

  . الإداريالقضاء 

م المحكمة المختصة اقليميا في أما أن قرار رفض الترشح يكون  على 134و 113في المادتين  07-97مر فقد تضمن الأ

ايام والمقصود هنا بالمحكمة المختصة  05جل يومين من تاريخ التبليغ وتبت الهيئة القضائية المختصة في دلك في ظرف أ

  .يميا القضاء العادي ـــــــــــــــــــــــــــاقل

                                                           
 .، المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  116انظر المادة  1
 . 150دار الاتصال بن عكنون ،الجزائر ،د ت ،ص  ،نظرية الاختصاص ،د ط،ة الإداريالعامة للمنازعات  المبادئد مسعود شيهوب ، 2
 .،المرجع السابق ون الاجراءات المدنية والإدارية المتعلق بقان 09-08من القانون  826،827انظر المادتين  3
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 19المتعلق بنظام الانتخابات غير المشرع جهة الاختصاص حيث جاء في نص المادة  01-04 العضويوبصدور القانون 

ح ــــــــــــــــــــبرفض الترش القاضيكلت له مهمة الفصل في الطعن أو  كما ،  هو المختص بالمنازعة الانتخابية الإداريمنه ان القضاء 

لكن تطبيق ذلك كان في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم اي الغرف الجهوية ، لعضوية مجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة

  ـ) المختصة ة الإداريالجهــــــــــــــــــــات القضائية (.ة با�الس القضائية الإداريو الغرف 

ة اصبحت لها ولاية في يالإدار ومع بداية تنصيب المحاكم  09-08ة الجديد الإداريمع صدور قانون الاجراءات المدنية و  أما 

لدلك بقى الفصل في منازعات ، لكن تنصيبها طال اكثر مما كان منتظر.النظر في مادة الانتخابات ومن ثم منازعة الترشح 

  . –ة الإداريالغرف  – العاديالترشح مرهون بالقضاء 

ة وهذا ضمن الإداريستبدله بمصطلح المحكمة يمزيلا مصطلح الجهات القضائية المختصة ل 01-12 العضويثم جاء القانون 

  .منه  96المادة 

حاكم ـــــــــــــــــــاصبح للم، منظومة الازدواجية القضائية إلى ة في اطار التوجه الحقيقي الإداريوباكتمال التنصيب الفعلي للمحاكم 

  ة ـة الاختصاص الكامل في الفصل في منازعات الترشح للانتخابات التشريعيالإداري

يكون المشرع قد اضفى الطابع  و�ذا، ايام من تاريخ تسجيل الطعن)05(في الطعن في ظرف خمسة ة الإداريكمة وتفصل المح

  على هده المنازعة كما اشرنا سابقا نظرا لخصوصية العملية الانتخابية ـ اليالاستعج

زال المتعلق بقانون الانتخابات قد أ 10-16 العضويالقانون  وبموجبن المشرع الانتخابي كما تجدر الاشارة أ

اذ كان ينص على ، حول الطعون المقدمة من قبل مترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج القانونيموض والفراغ ــــــــــــــــــالغ

 لكنه، الدوائر الانتخابية بالخارج مترشحيتطبيق نفس الاجراءات فيما يتعلق بالترشح المعمول بها في الداخل على 

 قانونيتاركا فراغ ، القنصلية في حال رفض الترشح أو عن في قرار الممثلية الدبلوماسية ــــــــــكيفية الط  إلى يتعرض  لم

  حتى امكانية الطعن من عدمه ـ أو الخاصة بالطعن  والآجالفيما يخص اجال الجهة القضائية المختصة 

بالتصريح صراحة على امكانية  الطعن القضائي لمترشحي ا هذه الاشكالية مزيج) 10- 16(الجديد  العضويالقانون  ليأتي

اذ نص على ان الطعن في هذه ، والجهة القضائية المختصة الآجالالتشريعية للدوائر الانتخابية بالخارج بتحديد  الانتخابات

هنا المشرع قد ويكون ـ 1من تاريخ التبليغ  ايام كاملة) 05(ة بالجزائر العاصمة خلال خمسة الإداريم المحكمة أما الحالة يكون 

كمة الجزائر بالنسبة للفصل من قبل مح أما  الممنوحة للمترشحين بالداخل مراعيا ظرف التنقل ـ مقارنة بالآجال الآجالرفع 

الانتخابات التشريعية  لمترشحيمنوحة عند الفصل في طعون الترشح الم الآجالمحافظا على نفس  ة فبقىالإداريالعاصمة 

  ـ2ايام من تاريخ تسجيل الطعن  05عن الفصل وهى  الاستعجالالطابع  وإضفاءبالداخل اي توحيد الاجل 

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  03الفقرة  98انظر المادة  1
  .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 العضويمن القانون  04الفقرة  98انظر المادة  2
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  )الاستئناف (  ةالإداريمدى امكانية الطعن في حكم المحكمة :ثالثا 

م محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصره الواقعية أما الاستئناف كطريق طعن  عادي يتمثل في طرح النزاع مجددا 

 إلى لى لتلك العناصر وتخلص و في تقدير محكمة الدرجة الأ أو والقانونية من ثم يحق لها ان تعيد النظر في العناصر الواقعية 

   ـ 1نتيجة مغايرة إلى لى وتخلص و طبقتها محكمة الدرجة الأالتي كما يمكنها ان تعيد النظر في القواعد ،  نتيجة مختلفة

لصادر بشان الفصل في طعن ا ةالإداريالمتعلق بنظام الانتخابات على ان حكم المحكمة  10-16 العضوينص القانون 

شكل من اشكال الطعن  لأيمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج غير قابل  أو الترشح للانتخابات التشريعية سواء بالداخل 

  ـ2اي ان حكمها �ائي 

 وباستبعاد الطعن كليا في حكم المحكمة يكون المشرع الانتخابي قد حرم المترشح من اهم مبدأ من مبادئ التقاضي

واستبعد ، هم ضمانة قضائيةقد حرم المترشح من أ و يكون المشرع وبهذا، وهو التقاضي على درجتين مرة اخرى 

ئة اهم هيمجلس الدولة يعتبر خاصة ان و ، حال تقديم المترشح لاستئناف فيمن النظر مجددا  دور مجلس الدولة 

انه  الإداريوالمفترض في القضاء ، ة عند النظر في الطعنالإداريور المحكمة ــــــــــــــرك قصاقضائية ادارية يمكنها تد

المترشح قد ظلم   حقوق وحريات الافراد في حال تعسف الادارة عند اصدار قرارات مجحفة وهنا يكون حامى

   مرتان من الادارة ومن القضاء ـ

وعلى ، التقاضي على درجتين تكريسا وتعزيزا لحقوق الانسان بمبدأمن ان جل الدول تحرص على تضمنين قوانينها فعلى الرغم 

منازعة الترشح  لذلك نجد ان المشرع الانتخابي في ذلك وفي  09-08ة الإداريالرغم من تضمين قانون الاجراءات المدنية و 

  افقد المترشح ضمانه حقيقية  و�ا يمكن له تدارك وحماية حقه في الترشح ـ مما، بعيد جدا عن هذا التوجه

بالمشرع  وحسب رأينا  فصلت في طعن الترشح كان حريالتي ة الإداريالطابع النهائي لحكم المحكمة  وبإعطاء

لكن المشرع استبعد ، اعطاء مجلس الدولة دور الفصل كجهة نقض بما انه استبعد نظره  في الطعن كجهة الاستئناف

ة الإدارين حكم المحكمة دور مجلس الدولة كليا كاستئناف وكجهة طعن في النظر في منازعة الترشح مؤكدا على ا

  .نهائي
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  :ل و ل الأــــــــــــــخــــــــلاصة الفص

لاها المشرع الانتخابي بجملة من الضوابط القانونية أو التي تعتبر الانتخابات المحلية والتشريعية من اهم الانتخابات 

ية ــــــــــــــــقوقه وواجباته عن طريق ممثلابتداءا من فترة الترشح باعتبارها تمثل الارادة الشعبية ومكان ممارسة الشعب لح

ح ـــــــــــــــــمنازعة الترش إلى ل و تعرضنا في المبحث الأ، لترشحلبجملة من الشروط  10- 16 العضويفضبطها القانون 

وما يلفت الانتباه دائما انه حتى وان توالت  ـ ا�الس المحلية  إلى للانتخابات المحلية ابتداءا من الشروط الترشح 

شروط نلاحظ ان المشرع يتغاضى عن ادراج شرط المستوى  بإدراجـــة تمس النصوص القانونية الخاصـــــــــالتي التغييرات 

للمترشح تاركا ا�ال مفتوح بالنسبة لهدا الشرط في الترشح مما ادى بالكثيرين تقييم اداء ا�الس المنتخبة  التعليمي

  بالرديء وارتكاب الاخطاء القانونية ـ

ة المكلفة بفحص ملف الترشح  الإداريالجهة  إلى تحريك منازعة الترشح تعرضنــــــــــــــــــا  إلى روط تؤدي  الش ومخالفة هده 

وتلك المنازعة مقيدة ، يمكن ان تكون محل منازعة قضائية في حال رفض الترشحالتي وتلك القرارات الصادرة عنها و 

تعتبر اجالا قصيرة جــــــــــــــــدا التي و الميعاد  إلى ـــــــــــــــــــضة العريــــ إلى بشروط يجب اتباعها ابتداءا من شروط تتعلق بالطاعن 

ة الفاحصة الإداريللفصل في الطعن في الغاء قرار الجهات  الإداريوتحديد الجهة القضائية تحديدا صريحا وهو القضاء 

دور  إلى كما تعرضنا  .ضمن القواعد العامة وغيرها من الشروط الواردة .ة �ائية الإداريواحكام المحكمة لملف الترشح 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبــــــــــة الانتخابات في الانتخابات المحلية ورغم الدور المنوط �ا من خلال ولايتها العامة على 

انا قد يكون اللجوء اليها مؤدي الا انه احي العضويالانتخابات ومراقبتــــــــــــــها لمدى مطابقة العملية الانتخابية للقانون 

  .صدر عنها قرارا بعدم الاختصاص  إذا تضييع اجال الطعــــــــــــــــــــــن القضائي لاسيما  إلى 

ح ـــــــــــــــــا الفصل خصصناه لمنازعة الترشح للانتخابات التشريعية سواء فيما يخص الترشذمن ه الثانيالمبحث  أما  

من  من شروط الترشح اليها ابتداءمجلس الامة  لأعضاء النصفيانتخابات التجديد  أو  الوطني  للانتخابات ا�لس 

ة المكلفة بفحص الملف الإداريوالجهة  ، الناظم للانتخابات العضويشروط موضوعية وشكلية حددها القانون 

  الواليالمبحث شروط وضوابط الطعن القضائي في قرار  خلال هذا تناولناكما .رفض الترشح  أو قرار بقبول  وإصدار

  .�ائية غير قابلة للطعن  بأحكام الإداريواللجنة الولائية واختصاص القضاء 

الدوائر الانتخابية في الخارج من  مترشحيق الطعن من قبل الغموض الذي كان يكتنف حازاحة المشرع  إلى اضافة 

 الآجالفقط وضح ، مها الطعن وان كان الطعن من اساسه موجود ام لاأما يجب ان يوضع التي والجهة  الآجالناحية 

  .وفقا لنفس اجراءات التقاضي بالنسبة لمترشحي داخل الوطن )محكمة الجزائر العاصمة ( والجهة 
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  : الفصل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى

قانون ــــــــــــــــــالرئاسية وفقا للمنازعات الترشح للانتخابات 

  المتعلق بنظام الانتخابات  10-16العضوى 
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 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعضتخابات الرئاسية وفقا للقانون الترشح للانمنازعات : الثانيالفصل 

  المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16

  ائر ـــــــــــــــــــــــــــكس  دوليوتحظى باهتمام داخلي وحتى ، مكانة عالية في النظام السياسي الجزائريتحتل الانتخابات الرئاسية 

ر ــــــــــــــــمللانتخابات أ العضويالقانون  إلى  وأحالت لذا نجد الدساتير الجزائرية المتعاقبة نصت عليها .التشريعات المقارنة

شروط حصرية  الدستوريلى له المؤسس أو  على منصب في الدولةرئيس الجمهورية يمثل أن منصب ولأ .التفصيل فيها

ن عملية انتخاب رئيـــــــــــس باعتبار أ، ا المنصبتحكم الترشح لهذالتي ط القانونية فنجد المشرع فصل في الضواب ،ومميزة

ويؤثر في  مـــــــــــــور الدولةالذي سيتولى زمام أتحدد الشخص التي فهى ، هميةورية عملية على درجة عالية من الأالجمه

  .ابية ـــــــــــــــــهمية عن العملية الانتخون هناك اجراءات تمهيدية لا تقل أان تك ما االسياسة الداخلية والخارجية لذا كان لز 

ل و المبحث الأ( هم مؤسسا�ا من أمؤسسة تعد  إلى حال المشرع مهمة الفصل في فحص ملف الترشـــــــــــــــــــــــــــح كما أ

  ـ)الدستوريا�ــــــــــــــــــــــــــــلس :الضوابط القانونية والهيئة المكلفة بفحص ملف الترشح 

قانونية  وضمن آجال فاصلة في ملف الترشح وفق ضوابط قانونية فاحصة و كهيئة   الدستورمهمة ا�لس  تأتى_ 

  .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثار قانونيصدرا قرار مرتبا آلي

 باستقبالالضوابط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية والهيئة المكلفة : ل و المبحث الأ

  ملف الترشح

ء الترشيحات ولكون الاعلان في بد، لدراسة مايحيط بعملية الترشح وقبل الدخول في الاجراءات المتعلقة �ذه العملية

اليات ـــــــــــــــــــــــبانطلاق جميع الفع وإيذانا، عملية انتخابية لأيللانتخابات يعتبر من الناحية العملية بدء المسيرة الحقيقية 

  .رئاسة منصب الجمهورية  إلى الترشح  إلى فلابد من وجود ضوابط قانونية تضبط الدخول ، 1خرىالأ

  : 10-16 العضويوفقا للقانون  للانتخابات الرئاسية الضوابط القانونية للترشح :ل و المطلب الأ

نص الدستور على شروط الترشح لهذا المنصب في المادة ، منصب رئاسة الجمهورية ولسمو هذه الوظيفة للأهميةنظرا 

  ـ العضويالقانون  إلى خرى محيلا شروطا أ 2016لسنة  الدستوريمن التعديل  87

  

  

                                                           
  . 225،ص  2009،دار دجلة ،بغداد  1سعد مظلوم العبدلي ،الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ،ط  1
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   للانتخابات الرئاسية الترشح شروط :ل  و الفـــــــــــــــــــــــرع الأ

  : الشروط الموضوعية:لا أو 

وقد  ، نقصد بالشروط الموضوعية مجموع الصفات المنصوص عليها في الدستور الواجب توفرها في مترشح الرئاسيات

  :ي ـــــــــــــــــوه 2016لسنة  الدستوريمن التعديل  87تضمنتها المادة 

  :الشروط المتعلقة بالجنسية:أ

ن أ يعيالطبومن ، الفرد والدولة وولاء بينرابطة انتماء  فهي، رابطة قانونية بين الفرد والدولة بأ�اتعرف الجنسية 

السياسية منها حق ن يمارس الاجنبي الحقوق اذ من غير المعقول أ، عا بجنسيتهاتشترط الدولة في المترشح ان يكون متمت

  .1جنبيا عنها ن يكون مشرع الدولة وحاميها أكن أفلا يم، الترشح في دولة اخرى غير دولته

 ، عاد المتجنس من الترشحـــــوبالتالي استبصلية في المترشح مستبعدة الجنسية المكتسبة ت الدساتير الجزائرية الجنسية الأاشترط

 أو ق الاقليم اكتسب الجنسية الجزائرية عن طري الذيي ان المترشح أ، وحتى الزوجةلك والأم كذب الأ إلى وامتد هذا الشرط 

  .2رشح لرئاسة الجمهورية ــــــــــــــــــــــــــــحد ابويه لا يتمتع بالجنسية الجزائرية فلا يمكنه التكان أ  أو ن طريق النسب ـــــــــــــــــــــــــع

ص ــــــــــــوامتداد لن شرط واقعيوهو .كون الشعب الجزائري مسلم   منطقيهذا الشرط : الاسلاميةالتمتع بالديانة : ب

لفطرة ا�تمع  طبيعيويمكن اعتبار هذا الشرط افراز ، تضمنت ان الاسلام دين الدولةالتي ، المادة الثانية من الدستور

  .3الجزائري 

فمن غير المعقول  ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةالإنتخاب سنة كاملة يوم  40ان يكون المترشح بالغا من العمر :ج

  محكوم عليه ـ أو هلية ناقص أ إلى البلاد اسناد شؤون 

من يرى انه هناك ، الاخير الدستوريضافه التعديل وهو شرط جديد أ: سنوات 10شروط الاقامة الدائمة بالجزائر لمدة :د

  اقصاء اشخاص محددة ـ

يثبت  أو  1942يوليو  ان كان مولودا قبل ل من نوفمبرو لأيجب على المترشح ان يثبت على انه مشارك في ثورة ا:ه

  . )يصبح لا معنى له مع الوقتل من هذا الشرط سو الأ رغم ان الجزء(ل ضد هذه الثورة اعمبويه  في أعدم تورط أ

                                                           
 . 2009،دار دجلة للنشر ،بغداد  1،ط - دراسة مقارنة –ضمانات حريتها ونزاهتها الإنتخاب  سعد مظلوم العبدلي ، 1
  .،المرجع السابق  2016لسنة  الدستورين التعديل ضمالمت 01-16القانون  الدستور المعدل بموجب  من 87انظر المادة  2
 .1994الجزائري ،الجزء الثالث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،قسنطينة  الدستوريصديق ،الوافي في شرح القانون أو فوزي  3
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  :الشروط الشكلية :ثانيا 

وضعها القانون حتى تكون عملية الترشح صحيحة وتكون التي نقصد بالشروط الشكلية هي الاجراءات والتعليمات 

  :في هذه الشروط والمتمثلة في  10-16 العضويمن القانون  139متعلقة عادة بالملف وقد فصلت المادة 

  : رشحـــــــــــــــــــــطلب الت:أ

قات ـــــــــــــــــــــــــــــــــفي الترشح تحتوى على بيانات تعريفية للمترشح ويشتمل  الطلب على المرفتثبت الرغبة التي وهي وثيقة 

  :الية ـــــــــــــــــــــــالت

  : مرفقات ذات طابع اداري_ 

  .من وصحيفة السوابق القضائية للمعنى 03مستخرج رقم _نسخة كاملة من شهادة الميلاد 

  نسخة من بطاقة الناخب _طباء محلفين شهادة طبية مسلمة من طرف أ_حديثة صورة شمسية للمعنى وتكون _

  تعهد كتابي ـ_ 1949الاعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام  أو الخدمة الوطنية  أداءشهادة تثبت _

  مل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويش: دستوريمرفقات ذات طابع 

   تصريح يثبت الديانة الاسلامية_  بأخرى تصريح شرفي يثبت تمتعه بالجنسية الاصلية فقط ولم يسبق له التجنس_ 

  بالجنسية الجزائرية فقط  الزوجةولزوجه وتصريحا بالشرف على تمتع  ولأبويهصلية للمعنى شهادة الجنسية الجزائرية الأ_ 

  .سنوات  10تصريح يثبت الاقامة بالجزائر دون انقطاع للمدة القانونية المحددة ب _

ب على المترشح التصريح من الدستور في الفقرة الاخيرة على انه يج 87نصت المادة :بالممتلكات  علنيتصريح _

وذ بقصد الثراء والكسب غير الوطن وخارجه وذلك �دف منع استغلال النف لمتلكاته العقارية والمنقولة داخبم العلني

  ـ1المشروع 

  ـ 1942شهادة تثبت المشاركة في ثورة الفاتح من نوفمبر للمولودين قبل يوليو _

  .في اعمال ضد الثورة  1942وليو المترشح المولود بعد ي تورط ابوين شهادة تثبت عدم_

ة ـــــــحزبي لأغراضساسية للهوية الوطنية عدم استعمال المكونات الأ:ويتضمن التعهد ( تعهد كتابي يوقعه المترشح _

والتعهد بتكريس ، واحترام الدستور 1954ل نوفمبر أو  مبادئوالتعهد بالمحافظة على ، والعمل على المحافظة عليها

والتعهد بنبذ العنف كوسيلة للتعبير واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق ، السلم والمصالحة الوطنية مبادئ

والحفاظ على السيادة الوطنية والتعهد ورفض الممارسات الجهوية والمحسوبية والتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية الانسان 

  .2)الديمقراطي على السلطة لاو التدالتعددية السياسية واحترام  بتبني

                                                           
 .336،دار الهدى ،عين المليلة ،ص  والأنظمةالمؤسسات ( الجزائر السياسية  ،ةليات تنظيم السلطآ عبد االله بوقفة ، 1
 .المرجع السابق .المتعلق بالانتخابات  10-16 العضويمن القانون الفقرة الاخيرة   139انظر المادة  2
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  :وجمع التوقيعات يخضع للضوابط التالية :جمع التوقيعات _ 

 أما نسبة من الشعب وتكون  تأييدعلى المترشح جمع مجموعة من التوقيعات حتى يعطى نظرة : عدد التوقيعات_

ولاية على الاقل  25وتكون موزعة عبر برلمانية  أو ولائية  أو منتخبين في مجالس شعبية  لأعضاءتوقيع فردي  600

ات ــــــــــــــــــيعيقل العدد الادنى من التوق لاأ وينبغي، قلتوقيع فردى على الأ)60.000( الف قائمة تتضمن ستين أما و 

تدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه  توقيع 1500ولايات المقصودة عن المطلوبة في كل ولاية من ال

في نفس وقت  الدستورية عليها وتودع هذه التوقيعات لدى ا�لس لدى ضابط عمومي حتى يتم اضفاء الصفة الرسمي

  ـ1ايداع فيه ملف المترشح 

عدا لاغيا  وإلامن مترشح  لأكثرلا يحق لناخب مسجل بالقائمة الانتخابية منح توقيعه : موانع صاحب التوقيع-

ن ـــــــــسنة وبغرامة م إلى )اشهر  06(المتمثلة في الحبس لمدة ستة  212 المادةويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في 

ة العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم الإداريكما يمنع استخدام المؤسسات . 200.000 إلى د ج 50.000

 .2كوين لغرض جمع التوقيعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالت

تاريخ ، اسم الموقع ولقبه:الشخصية الاتية يتضمن المعلومات : لاكتتاب التوقيعاتنموذج المطبوعة الفردية  -

بالنسبة للموقعين  الانتخابذكر مجلس وولاية ، وألقا�ملى و كذلك اسماء اصوله من الدرجة الأ،  ومكانه، ميلاده

 اسم ، المسجلين في قائمة انتخابيةذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة  ، مجلس منتخب إلى المنتمين 

تاريخ التوقيع ، المترشح المستفيد المستفيد من توقيعه والتزام شرفي ان هدا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده

 .3ختم السلطة المصدقة وتوقيعها 

  اجراءات الترشح  للانتخابات الرئاسية: الثانيرع ـــــــــــــــــــــــالف

  :صريح بالترشح ــــــــــــــــــــــــــــــالت:لا أو 

التسجيل يتضمن طلب  مقابل وصل  الدستوريطلب التسجيل لدى ا�لس  بإيداعيتم التصريح لرئاسة الجمهورية 

رح ــــــــــــــــبش لناهاتناو التي و  139ذكر�ا المادة التي اسم المعنى ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بجميع الوثائق الترشح 

جدر ذكر ذلك حتى مات فيما يتعلق بالوثائق فكان الأن يحتويه الوصل من معلو دون أن يذكر مايجب أ، مفصل أعلاه

ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــح فان المادتيـــــــــــــــــفيما يخص صاحب ايداع الترش أما ي وثيقة ـ ولية ضياع أمسؤ  الدستورييتحمل ا�لس 

                                                           
 .المرجع السابق  المتعلق بنظام  الانتخابات ، 10-16 العضويمن القانون  142انظر المادة  1
  .المرجع السابق  المتعلق بنظام الانتخابات ، 10-16 العضويمن القانون  143انظر المادة  2
ــمن القرار الوزاري المتضمن تحديد المواصفات التقنية للمطبوع الاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المرشحين لانتخاب رئاس 03المادة  3 المؤرخ في ،الجمهورية  ةــــــــــــــ

 . 2009جانفي  06ل الموافق ل و ج ر العدد الأ 2009جانفي  05
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 الدستوريالنظام الداخلي المحدد لعمل ا�لس  إلى فانه وبالرجوع  10- 16 العضويمن القانون  140و  139

  ـ 1 الدستورينة ا�لس أمالجمهورية هو من يودع الترشح لدى ن المترشح لرئاسة اراحة على أــــــــــــــــــنجده نص ص

  جـــــال الايــــــــــــــــــــــــــداع آ:ثانيا 

يوما  90تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف  10-16 العضويمن القانون  136نصت المادة 

 ـ3يوم  90ب  01- 12 العضويوفي القانون ، 2يوما  60ب  07_97كانت في الامر التي  و قبل تاريخ الاقتراع 

الرئاسي الذي يقتضى  يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم 45كون عملية  ايداع التصريح بالترشح في ظرف ـــــــــــــــــــفت

  .4الانتخابية  الهيئةاستدعاء 

   ية ــــــــــــــــــــــــــــللانتخابات الرئاسرشح ـــــــــــــفة بفحص ملف التــــــــــئة المكلـــــالهي:المطلب الثـــاني 

بمهمة الذي يقوم ) ل و الفرع الأ(  الدستوريلدى ا�لس  يودع ملف الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح

  .) الثانيالفرع ( ددة قانونا محجال ددة بموجب نظام قواعد عمله ووفق آيات محووفق آل كاختصاص حصريالفحص 

هيئة مستقلة تكلف بالسهر على  الدستوري ا�لس )التشكيلة والمهام( الدستوري المجلس :ل و الفرع الأ

 فيفترض في هذه الهيئة.ضوية والوظيفية والمالية ــــــــــــــــــــوالمقصود بالاستقلالية هنا الاستقلالية الع .5ترام الدستورـــــــــــــــــــــــــاح

  ) .ثانيا (بكل شفافية  مهامها كي تؤدي)لاأو (ده الهيئة يبة البشرية لهاستقلالها الوظيفي من خلال الترك

  على حياده وأثرهاكيلة البشرية ـــــــــــــــــــــــالتش: لاأو 

 الدستوري على التشكيلة البشرية للمجلس  الدستوري المتضمن التعديل  01- 16من القانون  183تضمن المادة 

  :بنصها 

 ، ســــــاعضاء من بينهم رئيس ا�لس ونائب رئي) 04(اربعة :عضوا )12(من اثنى عشر  الدستوري يتكون ا�لس (

  ينتخبهما مجلس ) 02(اثنان ، الوطني  ينتخبهما ا�لس الشعبي )  02(اثنان ، س يعينهم رئيس الجمهوريةــــــــــــــــــا�ل

                                                           
 . 2016ماي  11المؤرخ في  29ج ر رعدد  الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس  28انظر المادة  1
 .لمرجع السابق لمتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات ،ا،ا 07- 97من الامر  154انظر المادة  2
  .المرجع السابقلمتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ا ، 01-12 العضويمن القانون  133انظر المادة  3
 . لمرجع السابقلمتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات ،اا ، 10-16 العضويمن القانون  140انظر المادة  4

5
 .،المرجع السابق  الدستوري ،المتضمن التعديل  01-16من  الدستور ،المعدل بموجب القانون 182انظر المادة  
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من خلال نص المادة تثار اشكالية الاستقلالية ).ينتخبهما مجلس الدولة ) 02(اثنان ، تنتخبهما المحكمة العليا) 02(ـــــــة الام

ظ ــــــــــــرغم اننا نلاح، لاسيما ان الرئيس والنائب لهده المؤسسة يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهوريةسة ــــــــــــــــــوحياد هذه المؤس

ة فهم اـــــــــــــــــــــــــــالا ان الاشكالية المثارة هو استقلالية هؤلاء القض، بأربعكيلة بالنسبة لسلطات الثلاث ممثلة شتوازن في الت

ة ـــــــــــــــــــكذلك بالنسبة للمثلين عن السلط،  رئيس الجمهورية يترأسهعلى للقضاء والذي س الأــــــــــــــيخضعون في عملهم للمجل

لالية ـــــــــــــــــــــــــوحيادها مرهون باستقفاستقلالية هذه الهيئة .تمثل الحزب الحاكم  التيالتشريعية فهم يمثلون الاغلبية البرلمانية 

  اعضائها ـ

   الدستوري لس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهام المج:ثانيا 

  : تنحصر في الدستوري من المتفق عليه ان مهام ا�لس 

وحسب الدستور النصوص :في الدولة النظر في دستورية النصوص القانونية الصادرة عن الاجهزة المتخصصة :أ

رقابة البرلمان  لغرفتي الداخليالنظام الرقابة على ، الرقابة على القوانين العضوية هي الدستوري الخاضعة لرقابة ا�لس 

لقيام  الاخير هو رفع عدد جهات الاخطار الدستوري تعديل وما يحسب لل، والتنظيماتالمعاهدات ورقابة القوانين 

يرى الدكتور الامين شريط ان هذا النوع من الرقابة ليس اسبوبا ناجحا وفعالا لعدم .في ذلك  ا�لس بمهمة الرقابة 

ما يقع تحت  الدستوري وبالتالي فان ا�لس ، الانتماءات الحزبية أو استقلالية اعضاء هذه الهيئة سواء بسبب التعيين 

 . 1هيمنة السلطة  التنفيذية وتكون مجرد اداة في يدها 

لقانونية لدستور ومدى دستوريتها صلاحية النظر في مدى مطابقة النصوص ا إلى   بالإضافة:رقابة الانتخابات :ب

فحص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية  ، صلاحيات اخرى فيما يتعلق بالانتخابات الدستوري يتولى ا�لس 

يات بات الرئاسية والتشريعية وصـــــــــــــــــــــــــحة عملمراقبة صحة الانتخا إلى اضافة )  الثانيفي الفرع  ولهناما سنتوهو (

 .الاستفتاء 

 :  الدستوري هناك مهام اخرى منوطة با�لس :مهام خاصة :ج

مزمن  أو تثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية  في حالة استحالة ممارسة الرئيس لمهامه بسبب مرض خطير  - 1

 ـ3هنا التحقق من ذلك بكل الوسائل  الدستوري وعلى ا�لس .2فيجتمع وجوبا لثبيت هذه الحالة 

  

                                                           
والمؤسسات السیاسیة المقارنة ،الطبعة السابعة ،دیوان المطبوعات  الدستوري الامین شریط ،الوجیز في القانون : الدكتور 1

 .2011الجامعیة ،الجزائر 
  .لمرجع السابق لمتضمن التعديل الدستوري  ،ا، 01- 16نون االقالدستور المعدل بموجب من  102انظر المادة  2
  .  179ص   2006،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،1الجزائري ،الطبعة  الدستوري رشيدة العام ،ا�لس  3
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 ـ1استشارته في حالة الخطر الذي يهدد امن الدولة  - 2

  ) الدستوري اختصاص حصري للمجلس (  الدستوري فحص الملف من قبل المجلس : الثانيالفرع 

، بنص الدستور الدستوري ن مهمة فحص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية هي اختصاص حصري للمجلس إ

، )لاأو ( الدستوري عمل ا�لس المحدد لنظام  إلى اضافة ، وتفاصيل كيفية ذلك تكون على عاتق القانون الانتخابي

  ـ)ثانيا (ويكون ذلك وفق اجال محددة قانونا 

   الدستوري دراسة ملف الترشح من قبل المجلس  :لاأو 

، الدستوري نة العامة للمجلس مايتم ايداع تصريحات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل المترشح لدى الأ

 أو من بين اعضاء ا�لس مقررا  الدستوري بعد ذلك يعين رئيس ا�لس ، تثبت تسلمها اياها بوصل استلامالتي 

قارير ويفصل في ـــــــــــــــــفي اجتماع مغلق الت الدستوري ليدرس ا�لس ، ر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشحـــــــــــــــــــــــــاكث

ومهمة العضو المقرر ترتكز بالأساس على دراسة وثائق الملف والتحقق من مطابقتها ـ 2حة الترشيحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــص

  .لشروط والأشكال المطلوبة قانونا ل

  دراسة ملف الترشح الخاصة باجال الفصل  :ثانيا 

دية ونزيهة ــــــــــــــــــــــــــتحقيق انتخابات ج إلى وذلك �دف الوصول ، ان مادة الانتخابات في مجال منازعا�ا تمتاز بالآجال القصيرة

خابية مدعو ايضا ـــــــــتشترك في عملية الفصل في مختلف النزاعات الانتالتي مثله مثل بقية الهيئات الاخرى  الدستوري وا�لس 

  ـ3صريح بالترشح ـــــــــــــــــايداع التداءا من تاريخ ــــــــــــــــــــــــــايام ابت) 10(عشرة  زاو تتجللفصل في ملفات الترشح في مدة لا 

ايام مقارنة مع حجم الانتخابات ) 10(حول مدى كفاية هذه المهلة ، تساؤلات إلى جال تحيلنا ان هذه الآ

لاسيما ان كان ، تقتضى فحص معمقالتي التوقيعات  آلافومع ضخامة الملف الذي يحوى  وأهميتهاالرئاسية 

المسخر لدراسة الملفات وفي  الدستوري عدد المترشحين كبير مع مراعاة العدد القليل والمحدود للمجلس 

  يام ـعشرة أ

                                                           
 .،المرجع السابق  01-16القانون الدستور ،المعدل بموجب من  107و  105المادتين  1
 .،المرجع السابق  الدستوري من النظام المحدد لعمل ا�لس  30و  29المادتين  2
 .المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات ،، 10-16 العضويمن القانون  141انظر المادة  3
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فيه ، نىصى لمراقبة الملفات بشكل جدى ومتأقضع هذه المدة من قبل المشرع كحد أن و نرى بأ، ساسوعلى هذا الأ

نوع من الاجحاف والخطورة على سلامة العملية الانتخابية وعلى الحق في الترشح وهذا ليس تشكيك في قدرة ا�لس 

دية ــــــــــــــــــــين ظروف جوانما حرصا على تأم، ل شفاف ونزيهوجه  وبشك بأكملواجبهم  داءأعلى  وأعضائه الدستوري 

تبناها المشرع الانتخابي بتحديد المدة الزمنية بموجب القانون التي وعلى الرغم من الخطوة الايجابية  ـ1وملائمة لهده العملية 

قى ــــــــــــــــــوب 138في مادته  01-12 العضويجاء �ا القانون التي لم تكن قبلا وهى ذات المدة التي و .ـ 2 01-04 العضوي

وحجم العبء الملقى على عاتق  يتلاءمالا انه لابد اعادة النظر فيها بما ، محافظا عليها 10- 16الاخير  العضويالقانون 

  ـ الدستوري بمنح اجال تتناسب والعمل الضخم للمجلس ، الدستوري ا�لس 

  

بعد فحص ملف الترشح  ودور الهيئة العليا  الدستوري قرارات المجلس : الثانيالمبحث 

  المستقلة لمراقبة الانتخابات في الترشح للانتخابات الرئاسية 

  قرارات المجلس الدستوري بعد فحص ملف الترشح :ل و المطلب الأ

قرارات لايشترط  بإصدارفي مهمته الصعبة والثقيلة والمتعلقة بفحص ملفات الترشح مطالب  الدستوري ان ا�لس 

سلطة  الدستوري كما ان للمجلس ) لاأو ( العضويالكافي طبقا لمحتوى نصوص القانون  القانونيفيها التعليل 

  ).الفرع الثانى (ليتم تبليغ القرار والاعلان النهائي عن قائمة المترشحين )ثانيا (التصرف في حالة انسحاب المترشح 

   الدستوري ور قرار المجلس صد:ل و الفرع الأ

  ر ـــــــــــــريــــــــــدار القرار دون تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاص:لا أو 

يصدر قرارا في اجل اقصاه عشرة ايام كاملة من  الدستوري فان ا�لس   141وفي مادته  10-16 العضويبموجب القانون 

بحكم انه  2004ان هذا النص وان لاقى ترحيبا عند ادراجه في . تاريخ ايداع التصريح بالترشح ويبلغ فور صدوره للمعنى 

ة صارمة لاقى رقابانه  إلابعملية فحص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية  الدستوري جاء موضحا نوعا ما لعلاقة ا�لس 

للنظر فيه كان نصه   الدستوري س ـــــــــــــلان هذا النص في اصله قبل عرضه على ا�ل، قبل اصداره الدستوري من قبل ا�لس 

في  رار معلل تعليلا كافيا وقانونياــــــــــــــــــــــــبقفي صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية  الدستوري يفصل ا�لس :كمايلي 

فبتدخل ا�لس  .3)صدوره  المعنى تلقائيا وفورالتصريح بالترشح ويبلغ قرار الى  يام كاملة من تاريخ ايداعأ 10جل عشرة أ

                                                           
  248سماعين لعبادي، المرجع السابق ص  1
  ،المرجع السابق 01-04 العضويمكرر ،القانون  158انظر المادة  2

  .245سماعين لعبادي ،المرجع السابق ص  3
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على ، مطابقة للدستورغير )  معلل تعليلا قانونيا وكافيا(خير ان عبارة اعتبر هذا الأ 1 رأيهعند ابداء  الدستوري 

من  176واحدة فقط المنصوص عليها في المادة بالتعليل في حالة  الدستوري زم ا�لس أل الدستوري اعتبار ان  المؤسس 

  . الدستوري المؤسس  لإرادة زااو تجحددها الدستور يعد التي خرى غير واعتبار حالة أ. 2 96دستور 

 لأحكاممخالفة )معللة تعليلا كافيا (ن عبارة تحت مبرر أ لآرائه الدستوري عدم تبرير المجلس  رأيناوفي 

لاسيما ان .الدستور  فيما يخص الانتخابات بحجم الرئاسيات فيه نوع من الاجحاف لاسيما ان قراره نهائي 

صورة حقيقية عن تمكن  وإعطاءلقراراته يزيد من هيبة هذه المؤسسة  الدستوري س ــــــــــــــــــــــتسبيب المجل

والغريب اننا نجد المادة .فيما يخص الفحص الجيد لملفات المترشحين  ، لتحكم في زمام الاموراطاراتها وا

 الدستوري نصت على ان قرارات واراء المجلس  الدستوري من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  24

قد صنع لنفسه قاعدة مخالفة لما احتج به في  الدستوري وبالتالي وبنص هذه المادة يكون المجلس .3معللة 

  .مثلما سردناه قبلا 2004

القبول دون تبرير وهو غير ملزم بان  أو من الفحص يصدر قراره بالرفض  الدستوري خير عند ا�اء ا�لس وفي الأ

  .يعلل قراره 

  :  الدستوري بعد صدور موافقة المجلس  انسحاب المترشح :ثانيا 

اب ـــــــــــولا يعتد بانسح لايقبل، 2016 الدستوري  التعديلو  المتعلق بالانتخابات 10- 16 العضويبمقتضى القانون 

عدا في حالات محددة وهى ، ونشرها بالجريدة الرسمية على الترشيحات  الدستوري وافقة ا�لس المترشح بعد م

اجل اخر  الدستوري حالة وفاة المترشح المعنى هنا يمنح ا�لس  أو  الدستوري انع خطير يثبته ا�لس حصول م:

بمعنى ان للمترشح حق .4جل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع هذا الأ يتجاوزولا يمكن أن يح جديد ـــــــــــــــلتقديم ترش

  تأجيلعلى امكانية كما نص ذات القانون .على الترشيحات  موافقته الدستوري الانسحاب قبل اصدار ا�لس 

حدث مانع خطير له بعد موافقة ا�لس  أو يوما في حالة وفاة المترشح ) 15(خمسة عشر تاريخ الاقتراع لمدة اقصاها 

  .على نشرها في الجريدة الرسمية  الدستوري 

                                                           
المتضمن  07-97رقم  للأمرالمعدل والمتمم  العضويالمتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2004فبراير  5المؤرخ في  01رقم  الدستوري انظر راي ا�لس  1

 22-21،ص  09،2004الجزائري ،العدد رقم  الدستوري المتعلق بالانتخابات ،مجلة احكام الفقه  العضويالقانون 
تحكم ا�تمع الجزائري  التيامة الع المبادئلايمس البتة  دستوريان مشروع اي تعديل  الدستوري  ا�لس ارتأى إذا ( 96من دستور  176تنص المادة  2

 ........)كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ،وعلل رايه   بأيوحقوق الانسان والمواطن وحريا�م ولا يمس 
3
 .جلس الدستوري  ،المرجع السابق من النظام المحدد لقواعد عمل الم 24انظر المادة  
4
 .المتعلق بنظام الانتخابات ،المرجع السابق  10- 16من القانون العضوي  144انظر المادة  
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من الانتخابات هنا  الثانيحدث انسحاب مترشح في الدور  إذا  خرى هو في حالة ماكما تحدث القانون عن حالة أ

تعرضه  أو  الثانيالة وفاة مترشح في الدور في ح أما  الانسحابون الاخذ بحسبان هذا تستمر العملية الانتخابية د

ن يقوم بكل العمليات الانتخابية من جديد ويمدد اجال تنظيم انتخابات أ الدستوري ع شرعي هنا على ا�لس لمان

  .م يو ) 60(جديدة لمدة اقصاها ستون 

  الاعلان عن قوائم المترشحين و  الدستوري تبليغ القرار الصادر عن المجلس : الثانيالفرع 

وينشر في ) لاأو (ددة قانونا ويبلغ هذا القرار جال المحفي فحص ملفات الترشح ضمن الآ الدستوري يفصل ا�لس 

  .)ثانيا (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  تبليغ القرار المتعلق بالترشيحات :لا أو 

الفاصل في  الدستوري ن قرار ا�لس منه أ 2الفقرة  141وفي مادته  10- 16قانون الانتخابات  إلى بالرجوع 

 31لكن ماتضمنته المادة ، القبولأو ادة لم يوضح ان كان قرار الرفض نص الم، المعنى فور صدوره إلى الترشح يبلغ 

اذ ، جاءت بصيغة العموم العضويمن القانون  141يتضح ان المادة ، 1 الدستوري من النظام المحدد لقواعد ا�لس 

لكن حتى .زاح الغموض فيما يخص مسالة التبليغ أ الدستوري فنجد ان نظام ا�لس .ا�ا تخص قرار الرفض والقبول 

ي لا وجود لحدود أ,الا انه لم يضبط أجل التبليغ )سلطات المعنية ال، الاطراف(تبليغ وان حدد الاطراف المعنية بال

  .في التبليغ  تجاوزهاباحترامها وعدم  الدستوري زمنية فاصلة توجب ا�لس 

 الدستوري ن رفض ا�لس أ -رحمه االله–وظ نحناح فن التبليغ بالرفض ومن الناحية العملية حدث مع السيد محوفي شأ

 ، 1942ــــــــــــــــــــــــــل جويلية ملف ترشحه بسبب عدم تمكنه من تبرير مشاركته في الثورة التحريرية على اعتبار ميلاده قب

نذاك  رغم ان قانون الانتخابات  آ، 1995كان قد قبل ملفه للانتخابات الرئاسية  مر ان ا�لس نفسهوالغريب في الأ

رغم ان ا�لس .2 ان المعنى علم برفض ملفه عن طريق نشرة الاخبار ولم يبلغ رسميا غير، كان ينص على الشرط نفسه

فاعتبر ذلك مساسا بشخصه ، ترشحه يشعره فيها بعدم قبول 1999مارس  11وجه رسالة مؤرخة في  الدستوري 

ساس النظام بالقرار على أالتمس تبليغه شخصيا  الدستوري م ا�لس أما مرتين  الدستوري ا�لس اين قرر مقاضاة 

 الدستوري بإلغاء قرار ا�لس ودعوى تقضى  يخوله حق التبليغ بالرفض  الدستوري دد  لقواعد عمل ا�لس ــــــــــــــالمح

                                                           
 )كل مترشح   إلى رفض الترشيحات  أو تبلغ قرارات قبول (........من النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس على 3الفقرة  31تنص المادة  1
 256،المرجع السابق ص سماعین لعبادى  2
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من الاعمال  الدستوري ساس ان اعمال ا�لس الدعويين على أ الدستوري ض ا�لس فرف، ترشحهي بعدم القاض

  .1ي شكل من اشكال الطعن تقبل ألا التي الدستورية 

  

  الاعلان عن قائمة المترشحين :ثانيا 

 لمبدأوطبقا ، عن قائمة المترشحين المقبولين و النهائية الدستوري ا�لس بعد التفرغ من دراسة ملفات الترشح يعلن 

 ة علىــــــــــــــــــترتيبه للمترشحين للانتخابات الرئاسي فياعتمد هذا الاخير فانه يعتمد  الدستوري الحياد الذي يتحلى به ا�لس 

ل ـــــــــــــن واردة قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طريقة لم تكـــــــــــــــــــوه.2 وهو مانص عليه في نظامه المحدد لقواعد عمله، لألقا�مالحروف الهجائية 

  .3في ترتيب المترشحين   ارتجاليسلوب اذ في هذه الانتخابات اعتمد أ  2009 ـــــــــــــــــــاباتانتخ

  2000يونيو  28ظام المؤرخ في ـــــــــــــــــــــــدلت النـــــــــــــــــــــــــعالتي  2009يناير  14 ؤرخة فيـــــــــــــــــالم المداولةغاية صدور  إلى 

  .اين تم النص صراحة على اتخاذ طريقة الحروف الهجائية في الترتيب ، الدستوري المحدد لقواعد عمل ا�لس 

ودور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الدستوري استبعاد الطعن في قرارات المجلس : الثانيالمطلب 

  عملية الترشح الانتخابات في 

في تحديد طبيعة هذه مجلس الدولة  ودورالفاصلة في الترشح  الدستوري قرارات المجلس :ل و الفرع الأ

  القرارات 

وذلك نظرا لما يحمل هذا التحديد من  )لاأو ( تقتضي تحديد طبيعتها الدستوري ا�لس ان القرارات الصادرة عن 

وقد ساهم مجلس الدولة  الدستوري ر كبير للمترشح لضمان حقه في الترشح في حالة الرفض من قبل ا�لس ــــــــــــــاث

  )ثانيا (حكامه القضائية ديد طبيعة هذه القرارات من خلال أبشكل كبير في تح

  )النهائية ( الدستوري قرار مجلس  طبيعة :لاأو 

يلاحظ ان المشرع استعمل  10- 16 العضوي من القانون 141نص المادة  إلى من خلال الرجوع 

توحي من خلال التي و  )قرارفي صحة الترشحيات لرئاسة الجمهورية ب الدستوري المجلس  يفصل(:ارةــــــــــــــــــــــــــعب

                                                           
ل و مجلة مجلس الدولة ،العدد الأ, 2001-11-12، الصادر بتاریخ  002871قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثانیة ،رقم  1

  . 141ص 2002،
 ،المرجع السابق  الدستوري من النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس  31انظر المادة  2
  256سماعين لعبادى ،المرجع السابق ص 3
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مادام انه لا يفصل في  منطقيلكن هذا لا يبدو  ا�لس يتمتع بصلاحية قضائيةان  يفصل و صحة:مصطلحى 

  :وانما فقط فحص ملفات الترشح وعليه يمكن اقتراح وصفين .1منازعة معينة 

�ا قابلة للطعن وبالتالي قراراته ادارية يفترض أ سلطة ادارية إلى ثنائها أ الدستوري صلاحية ادارية فيتحول ا�لس ما إ- 

  .القضائي 

قضائي ولائي يفترض ا�ا ذات طابع ولائي فهي قرارات ذات طابع  وإنماصلاحية قضائية ليس ذات طابع نزاعي أو -

  . 2ي طعن لا تقبل أ

طعن ــــــــــــــــــــقابلية قرارات رفض الترشح للانتخابات المحلية و التشريعية للنص المشرع في قانون الانتخابات صراحة على 

س ـــــــــــــــــــــــــت ا�لاقرار لكنه سكت عن ذلك بخصوص ، جال والجهة المختصةئي خلال فترة الترشيحات محددا الآالقضا

 .ضمن هدا القانون  والنص على ذلك بصريح العبارة، الفاصلة في الترشح الدستوري 

وقراراته �ائية وملزمة لجميع السلطات  الدستوري تكون اراء ا�لس :على انه  191وقد نص الدستور في مادته  - 

 .ة والقضائيةالإداريالعمومية والسلطات 

 الدستوري ه نص على ان اراء وقرارات ا�لس نجد أن الدستوري قواعد عمل ا�لس النظام المحدد ل إلى بالرجوع و  - 

  الدستوري ا�لس  كدهأ وهو ما. 3ة والقضائية الإدارينهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات 

فبراير  5المؤرخ في  04د ، م-ع، ق، ر– 01رقم  الدستوري ا�لس  رأيرائه من بينها كذلك في ابداء آ

مارس  06المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم للامر رقم  العضوييتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 2004نة ـــــــــــــس

الذي ينص في حيثيات النقطة المتعلق بنظام الانتخابات للدستور  العضويوالمتضمن القانون  1997سنة 

، موضوع الاخطار العضويمن القانون  25سابعا فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة :((السابعة من الموضوع 

 : لاتيكآالمحررة  

  :كالتالي   رأيهفكان )لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض (

حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد ، علاهالمذكورة أ 25الرابعة من المادة  قر بموجب المادة الفقرةأن المشرع أ اعتبارا- 

  4.برفض  الترشح لمنصب رئيس الجمهورية  الدستوري قرار ا�لس 

                                                           
  . 120اسلاسل محند ،المرجع السابق ص 1
 .122اسلاسل محند ،المرجع نفسه ص  2
  الدستوري من النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس  71انظر المادة  3
  . 123محند اسلاسل ،المرجع السابق ص  4
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للمجلس ل موضوعا أو علاه يكون قد تنأ المذكورة 25حكام الفقرة الرابعة من المادة المشرع حين سن أ نأ واعتبارا- 

من  169الواردة في المادة ، 1989من دستور  159نص المادة  إلى قبلا استنادا  بقرارهان فصل فيه  الدستوري 

  ـ) حاليا  191( 1996دستور 

  .�ائية وغير قابلة للطعن  الدستوري واعتبارا لما سبق فان قرارات ا�لس  - 

 من 2الفقرة  167المادة  إلى ادا قد كرس هذه القاعدة في قواعد عمله استن الدستوري واعتبارا ان ا�لس  - 

  .لدستورا

طار تعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي موضمن القانون العض 25واعتبارا بالنتيجة فان الفقرة الرابعة من المادة  -

  1. مطابقة للدستورغير 

  . آرائه وبإبداءبنص الدستور وقواعد نظام عمله  نهائي قرار مجلس الدولة الفاصل في الترشح هوان  إلى ومن هنا نخلص 

بعد  الدستوري للانتخابات الرئاسية من قبل ا�لس  النهائيةن الاعلان عن قائمة المرشحين التنبيه اليه أولكن مايجب 

ان كانت هذه  التساؤلفحص الملفات في فترة وجيزة مقارنة مع حجم الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية يبعث عن 

حد المترشحين قد يحرم أ، سهو أو ارتكاب اي خطأ  كمل وجه دونمهامها على أ أداءلى الهيئة الدستورية قادرة ع

وان كانت عملية الترشح تقتضي عدم وقوع اي خطا اثناء فحص الملفات من قبل .من خوض سباق الرئاسيات 

  .وهو ما قد يؤثر على العملية الانتخابية برمتها، فان العكس محتمل الحدوث ولو كان بنسبة ضئيلة، الدستوريا�لس 

  

   للرئاسات الفاصلة في الترشح الدستوري مجلس الدولة في تبيان طبيعة قرارات المجلس  دو:يا ثان

الصادرة بمناسبة فحص ملفات الترشح  الدستوري ثر البالغ في تبيان اثر وطبيعة قرارات ا�لس لتدخل مجلس الدولة الأ

 الدستوري من خلال مايصدر عنه اثناء الفصل في الطعون المقدمة له والخاصة بقرارات ا�لس ، لانتخابات الرئاسية

ح ــــــــــــــقضى فيه برفض ملف ترش، 2 2001- 11- 21بنتاريخ  002871صدر قرار رقم ين أبمناسبة نزاع انتخابي أ

يه ــــــــــــــمثلما تقتض الوطني  ته في ثورة التحرير للانتخابات الرئاسية لعدم اثبات مشارك - رحمه االله–الطاعن محفوظ نحناح 

ساس ان القرار المطعون فيه علل مجلس الدولة قراره هذا على أ وقد، )بالتعديل الاخير  87(96من دستور  73المادة 

  .لا تخضع لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة التي عمال الدستورية هو من الأ الدستوري ادر عن ا�لس الص

                                                           
  .123ص ،محند اسلاسل ،المرجع نفسه  1
2
 . 142ص ،  2001انظر مجلة مجلس الدولة ،العدد الأو ل ،لسنة   
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ال ن اعمأ إلى صادر عن هيئة مركزية مشيرا  لأنهملتمسا ابطاله  الدستوري حيث قدم الطاعن تظلما ضد قرار ا�لس 

مذكرة جوابية  الدستوري حيث قدم بالمقابل رئيس ا�لس .1عمال السيادة هنا لا تدخل ضمن أ الدستوري ا�لس 

مع العلم انه سبق لهذا الاخير ان قضى بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ، بعدم اختصاص مجلس الدولة خلالها التصريحيلتمس من 

فيكون مجلس الدولة فصل بعدم الاختصاص .بعدم الاختصاص ، في قضية لها صلة �ذا الطعن1999- 30-08

  .ة ولا تخضع لمراقبة مجلس الدولعمال الدستورية تندرج ضمن الأ الدستوري ات ا�لس لان قرار 

فيما يخص فحص ملف الترشح لرئاسيات قد  الدستوري رقابته على قرار ا�لس باستبعاده  الدستوري فيكون ا�لس 

لا  الدستوري لدستورية للمجلس اعمال الأويستنتج مما سبق ان .اعتمد المعيار الموضوعي في تحديد عدم اختصاصه 

ملفات الترشح  فيما يخص الفصل في الدستوري عمال قرارات ا�لس ومن بين هذه الأ، ابة مجلس الدولةتخضع لرق

  .لرئاسة الجمهورية 

  دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في منازعة الترشح للانتخابات الرئاسية :الفرع الثاني 

المشرع الجزائري على هدا النهج  رفسا، خابات لاسيما الرئاسية منهاملية الرقابة على الانتجميع التشريعات بع�تم 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــراقبفمن خلال كرونولوجيا الانتخابات الرئاسية والتشريعية نجد ان النظام الانتخابي الجزائري تبنى هيئات الم

ان  إلا تنظيميللانتخابات فقد كان يستحدث لجنة وطنية عند كل انتخابات رئاسية وتشريعية تنشأ عن طريق نص 

  .وصفها كان مؤقت وان كانت متواجدة عند كل استحقاق 

�دف  1995وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية نوفمبر السياسية ال نة اللج هيلمراقبة الانتخابات  لجنةل أو ظهرت 

انشئت بموجب المرسوم  95تشريعية منذ  أو ضمان نزاهتها تمتاز بتشكيلة مستقلة وتظهر في كل انتخابات رئاسية 

لها لجان فرعية وانشئت .سيادة وتنتخب رئيسها تعد نظامها الداخلي بكل ، 2 1995سبتمبر  17في  95-269

  .  الواليممثل عن الادارة يعينه و  الأخيروضه هذا حد عن كل مترشح يفولائية تتشكل من ممثل وا

تم انشاء  1999وفي سنة  .3 58- 97اللجنة بموجب المرسوم  أنشئتلسنة عيدت التجربة في الانتخابات التشريعية أ

  ت ـــــــــــئشه اللجنة اندوه، واعلان عن انتخابات رئاسية ، بمناسبة اعلان الرئيس اليامين زروال تقليص عدتهلجنة 

نة ـــــــــــــــلجتم تنصيب  2002وفي سنة . 1ها مؤقتة ذات فروع محليةـــــــــــــــــــــان وأعلن 01-99رسوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموجب بم

  .2 ريعيةــــــــــــــــلمراقبة الانتخابات التش

                                                           
1
 . 265سماعین لعبادي ،المرجع السابق ،ص  
2
،والمتعلق باللجنة الوطنية  1995سبتمبر  17المؤرخ في  269-95،المتضمنة المرسوم الرئاسي رقم  52انظر ديباجة الملحق الوارد في الجريدة الرسمية عدد 

  .المستقلة لمراقبة الانتخابات 
3
  . 38،ص  12،المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ،ج ر ج ج العدد  1997مارس  06رخ في المؤ  58- 97انظر المرسوم الرئاسي رقم  
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كانت   2007وفي الانتخابات التشريعية لسنة  ، 3 2004نة ـــــــــــــــــــوتم احداثها كذلك في الانتخابات الرئاسية لس 

   . 4 129- 2002اليها في المرسوم الرئاسي تمت الاشارة التي للجنة حاضرة كذلك بنفس التشكيلة ا

شئت اللجنة نحيث ا 61-09بموجب المرسوم  2009ة ــــــــــــــــــابات الرئاسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حتى في الانتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولم يتغير الوض

  5السياسية بنفس المواصفات 

سنة تأكد  20سواء الرئاسية والتشريعية طيلة  راقبة الانتخاباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــللجنة السياسية لموبعد التواجد المسترسل 

اقات ــــــــــــــــــــــن تواجد هذه الهيئة اصبح ضروري في كل الاستحقلدى المشرع ولدى المساهمة في وضع القواعد الانتخابية ا

هيئة قارة لا تخضع للتنظيم فقط بل  إلى تحويلها من مركزها من هيئة مؤقتة  الضروريالانتخابية واصبح من 

  .6 شريع كذلكـــــــــــــــــــللت

حكام ابات ليضع فصلا خاص باللجنة ضمن أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بنظام الانت 01-12العضويوبالفعل صدر القانون 

عند كل لية لمراقبة الانتخابات بدلا اللحنة السياسية ليتم وضع هذه الآ. 7والرقابة  بالإشرافالباب السادس المتعلق 

  .راعـــــــــــــــــــــــــــاقت

ئة عليا مستقلة ـــــــــهيعن ميلاد  194متضمنا في مادته  01- 16بموجب القانون  الدستوري ليتأتى التعديل 

نذ استدعاء ــــــــــــــــتسهر على شفافية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية وكذا الاستفتاء م خاباتــــــلمراقبة الانت

  . 8الاعلان المؤقت عن النتائج  إلى الهيئة الناخبة 

  هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لل القانونيالنظام : لاأو 

                                                                                                                                                                                           
يناير ل ،و ،والمتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ،ج ر ج ج العدد الأ 1999يناير  4،المؤرخ في 01-99المرسوم الرئاسي  1

1999   
2
  ،ج ر ج ج  2002ماي  30التشريعية ابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،والمتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخ 2002أفريل  15،المؤرخ في 129-02المرسوم الرئاسي  

  .2002افريل ،  26لعدد ا

3
،ج ر ج   2004افريل   08الرئاسية ابات ــــــــــــــــــلمراقبة الانتخاسية الوطنية لسيا،والمتعلق باللجنة  2004فبراير  7في  ،المؤرخ  20-04المرسوم الرئاسي  

 . 2004،افريل  08العدد ج 
4
ـــــــــــــــــــــــــــــاي مــــــــ 17التشريعية  ل  اباتــــــــــــــــــلمراقبة الانتخلسياسية الوطنية ا،والمتعلق باللجنة   2007افريل  17في  ،المؤرخ  115-07المرسوم الرئاسي  

  . 2007،افريل  25العدد ،ج ر ج ج    2007
5
افريل  09الرئاسية    ليــــــــــــــــــــــــوم  اباتــــــــــــــــــلمراقبة الانتخلسياسية الوطنية ا،والمتعلق باللجنة   2009فبراير  07في  ،المؤرخ  61-09المرسوم الرئاسي  

  . 2009فبراير 8بتاريخ  09ج ج العدد ج ر.   2009
 .296سماعين لعبادى ،المرجع السابق ص  6
 .المرجع السابق ،المتعلق بنظام الانتخابات ، 01-12 العضويمن القانون  187 إلى  171انظر المواد  7
 .،المرجع السابق  الدستوري ،المتضمن التعديل  01-16القانون  الدستور المعدل بموجب  من 194انظر المادة  8
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 القانونيالنص على نظامها  العضويبشكل عام وتولى القانون  2016 الدستوري تم ادراج هذه الهيئة ضمن التعديل 

غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر استشارة (حزاب ا رئيس الجمهورية بعد استشارة الأتترأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعينه.وصلاحيا�ا 

  .الهيئة يعطى نوعا من المصداقية طياف السياسية لترأس هذه اختيار الشخصية التوافقية بين الأو )ملزمة 

على للقضاء  قضاة مقترحين من قبل ا�لس الأتكون التشكيلة مناصفة بين  ،1عضو  410ن ــــــــمهذه الهيئة تتكون 

لهيئة هي هيئة رقابية تتمتع ن هذه اأ العضويوقد نص قانو�ا . المدني وكفاءات مستقلة مختارة من قبل ا�تمع

ن التبعية تعيين اعضائها يجعل القول أ نالا أ. الداخليوتعد نظامها تقلالية المالية والاستقلالية في التسيير بالاس

  .للسلطة التنفيذية موجود وواضح 

اللجنة ، الرئيس فيجهزة متنوعة تتمثل من أ، لمستقلة لمراقبة الانتخاباتظيم الهيكلي تتكون الهيئة العليا اومن ناحية التن

  .2الدائمة 

 11- 16 العضويوللهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات محددة بموجب  الدستور وحددها القانون 

  :يمكن حصرها في 

  .�ا تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية ونتائج التصويت بحيث أ: وظيفة رقابية- 

قصد ، تعترى العملية الانتخابية وصياغتها في شكل توصياتالتي على النقائص  بالوقوفوذلك : وظيفة استشارية- 

  .تنظيمية في ا�ال الانتخابي  أو سواء كانت نصوص تشريعية ، انونيةتحسين وتطوير المنظومة الق

ــــــــــــــــــع حيث تقوم اللجنة الدائمة بالقيام بدورات تكوينية من اجل ارساء الثقافة الانتخابية بجمي: تكوينيةوظيفة - 

  .لصالح جميع التشكيلات السياسية  وهذا، تلقى الطعون أو سواء من حيث رقابتها ، أبعادها

  الترشح للانتخابات الرئاسية  دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في مرحلة:ثانيا 

 تتأكداذ ا�ا ، 11- 16 العضويمن القانون  12مهام تقوم �ا حدد�ا المادة ، للهيئة العليا دور قبل عملية الاقتراع

 لأحكامملف الترشح  بإيداعمطابقة الترتيبات الخاصة وفي اطار الصلاحيات المخولة لها من عدة امور من بينها 

طراف أ طرفخطارات مقدمة من إقوم هذه الهيئة بمهامها بموجب وت.3القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

احتجاجات على مستوى  أو الناخب بتقديم عرائض  أو الاحزاب السياسية  أو ملية الانتخابية سواء المترشحون الع

العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لها  الهيئةن باعتبار أ.هذه الهيئة للقيام بما تراه مناسبا ووفقا للصلاحيات المنوطة �ا 

                                                           
 .المرجع السابق .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات   11-16 العضويمن القانون  04انظر المادة  1
  .المرجع السابق.، لمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  11-16 العضويمن القانون   25،26انظر المادتين  2
  .المرجع السابق لمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  ، 11-16 العضويمن القانون  05فقرة  12انظر المادة  3
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من الممكن ان هل  ، بالقوة العمومية تنفيذهع امكانية ـــــــــــــــــــالولاية العامة على العملية الانتخابية وان قرارا�ا �ائية م

  ملف ترشحه ؟ الدستوري يلجا اليها الفرد المترشح للانتخابات الرئاسية الذي رفض المجلس 

ايام وهو  10في الوقت المحدد قانونا وهو  الدستوري من قبل ا�لس ان دراسة ملف الترشح للانتخابات الرئاسية 

في القرار الصادر عن هذه  الخطأوقت قصير جدا مع ضخامة ملف الترشح لهده الاستحقاقات يجعل من وجود 

باعتبار ان لها الولاية  لإنصافههذه الهيئة  إلى وء جللا طريقا اخر وهو يتخذوقد يجعل من المترشح   احتماليئة ـــــــــــــــالهي

يما ان الاعلان المؤقت عن النتائج لاس إلى العامة على الانتخابات بما فيها الرئاسية ابتدءا من استدعاء الهيئة الناخبة 

ملف  بإيداعمن مطابقة الترتيبات الخاصة  التأكداعطاها صلاحيات  12وفي مادته  11-16 العضويانون ــــــــــــــــــالق

ه الصلاحيات الممنوحة ورغم ان ميلاد هذه الهيئة بوثيقة دستورية رغم هذ، العضويلأحكام القانون ح ــــــــــــــــالترش

الفاصلة في ملف الترشح ملزمة لجميع السلطات  الدستوري هيئة عليا إلا ان قرارات ا�لس :صفة  وإعطائها

مراقبة مطابقة رأيه اثناء يؤكد ذلك اثناء ابداء  الدستوري جعل ا�لس  وهو ما.1ة والقضائية الإداريومية و ـــــــــــــــــــــالعم

من  191اعتبارا ان المادة - :بقوله  دلمراقبة الانتخابات للدستور اذ أكالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة  العضويالقانون 

يفقد هذا ، دستوريتنظيميا غير  أو ان نصا تشريعيا  الدستوري ا�لس  ارتأى إذا :لى و الدستور تنص في فقر�ا الأ

وقراراته �ائية وملزمة لجميع  الدستوري ان اراء ا�لس : 03وفي فقر�ا .النص اثره ابتداءا من يوم قرار ا�لس 

  .2ة و القضائية الإداريالسلطات العمومية و السلطات 

ان عدم ، واعتبارا بالنتيجة، موضوع الاخطار العضويقانون سندا دستوريا اساسيا للواعتبار ان هده المادة تشكل - 

  .موضوع الاخطار يعد سهوا يتعين تداركه العضويالقانون  تأشيراتادراجها ضمن 

صدد مراقبة مدى مطابقة المرجع وهو ب الدستوري الصادر عن المجلس  الرأيا مما يتضح من خلال هذ

طبيعة قراراته ومدى الزاميتها لكل هيئة ومهما تكن طبيعتها خرى على الأساسي لهذه الهيئة انه يؤكد مرة أ

الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات رأينا ان وبالتالي حسب .والتأكيد على مبدأ تحديد الاختصاصات 

حنى وان اخطأ المجلس في قراره او تعسف خصوصا ان  لايمكنها حماية حق الترشح للانتخابات الرئاسية

مطابقة ملفات وشروط الترشح للقانون مما يجعلنا نطرح تساؤل لماذا تراقب هذه الهيئة  .نهائية قراراته 

العضوى اثناء عملية الترشح فماجدوى  الرقابة ان تعسفت الادارة المختصة بدارسة ملفات الترشح وفي 

  .الاخير يصطدم المترشح بمسألة تحديد الاختصاص 

                                                           
  . ،المرجع السابق 01- 16من القانون  191انظر المادة  1
المؤرخ  50،يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور ،ج ر ج ج العدد -د.م-ع.ق.ر-03رأي رقم  2

 .2016أو ت  28في 
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  : الثانيخلاصة الفصل 

-16 العضويالمتضمن منازعات الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون  الثانيمن خلال دراستنا للفصل 

نجد ان المشرع اذ ، لترشح للانتخابات الرئاسيةلددة الشروط المح إلى تم التطرق المتعلق بنظام الانتخابات  16

 .نظرا لحساسيتها العضويه الاستحقاقات بموجب الدستور وبموجب القانون الانتخابي نص على شروط الترشح لهذ

اجراءات  إلى اضافة بعض من ذويه نظرا لحساسية هذا المنصب  إلى صلية لاحظ انه وسع من شرط الجنسية الأمع الم

الهيئة  إلى ل و ثاني من المبحث الأكما تعرضنا في المطلب ال،  ن التصريح ومراعاة احترام اجال ايداع التصريحــــــــــــالترشح م

تعرضنا  الدستوري للمجلس  حصريرفضه وهو اختصاص  أو قرار قبوله  وإصدارلفة بفحص ملف الترشح ــــــــــــــــــــالمك

تعد في مجملها قصيرة جدا مقارنة بحجم التي جال دراسة الملف و آ إلى اضافة ، على حياده وأثرهاتشكيلته البشرية  إلى 

  .حجم الملف المقدم للترشح رأيناما  إذا الاستحقاقات الرئاسية مما يجعل ارتكاب خطا في دراسة الملف وارد 

وهي قرارات غير  الفاصلة عند دراسة الملف الدستوري من هذا الفصل قرارات ا�لس  الثانيفي المبحث  تناولناكما 

مه حكما بدستورية قرارات أما يصدر عند طرح كل طعن  الذيمن مجلس الدولة  وبتأييد�ائية معللة وذات  طبيعة  

  .هذه القرارات بمجرد الصدور تبلغ لأصحا�ا ويتم الاعلان عنها  .و�ائيتها ويرفض النظر فيها الدستوري ا�لس 

واسند لها الدستور ولاية ، المستقلة لمراقبة الانتخابات تم الاعلان عن ميلادها بوثيقة دستوريةوباعتبار ان الهيئة العليا 

للانتخابات من قبل كل الاطراف المشاركة في  العضويعلى الانتخابات ومراقبتها لمدى تطبيق القانون  للإشرافعامة 

ساس ان لها دور قبل الانتخابات اي اثناء عملية الترشح فيما وعلى أ، ية من ادارة ومترشح وناخبالانتخاب العملية

لاسيما وان قراراته غير معللة مما  الدستوري كان لها دور في حماية وتعزيز حق الترشح عند الرفض من قبل ا�لس   إذا 

 وتأكيدههائية ـــــــــــــــــالن الدستوري لكن طبيعة قرارات ا�لس ، القانون إلى تستند  شح عرضة لقرارات احيانا لاتر الم ليجع

ترام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بالهيئة اكد على ضرورة اح العضويمطابقة القانون  رأيصادر عنه اثناء اصدار  رأيبموجب 
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 امة عن الانتخاباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيما يخص قرارات الترشح رغم ولايتها العدور  الاختصاصات مما يعنى انه لن يكون لها

ل انتخابات رئاسية أو �ا على أساس أ، ستؤكد مهام هذه الهيئة ميدانيا 2019والاستحقاقات الرئاسية المقبلة لسنة 

  .ستشرف عليها هذه الهيئة

  

  

  

  :ـــــــــــــــــــــــــــاتمةخــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ـــــــــــامق بنظــــــــــــــــــالمتعل 10-16 العضويهمية ضمن القانون الترشح أ ليةنتخابي الجزائري لعملى المشرع الاأو 

 أو سواء على صعيد المؤسسات المحلية ساسية في العملية الانتخابية حد الأطراف الأن المترشح أباعتبار أالانتخابات 

ن منازعة الترشح تقوم وترتكز على التعرض اليها باعتبار أ ناارتأيالتي النص على شروط الترشح و  ابتداء منـــــــــــــــــة الوطني

شروط ــــــــــــــــــــتلك ال، لترشح للانتخابات المحليةان المشرع الانتخابي نص على شروط فنجد أ، مخالفة تلك الشروط مبرر

كل مهمة فحص أو  و ، ه استبعد شرط المؤهل العلمي الذي يبقى يثير الجدل في كل مرةأن إلام بالمعقولية ــــــتتسالتي 

م أما قراره ليكون للمترشح طريق الطعن الذي يصدر   الوالي إلى والفصل في مدى صحة الترشح من عدمه  الملف

الطعن قصيرة لا تخدم المترشح  جاللكن تبقى آ، ددة ضمن هذا القانونق ضوابط قانونية محـــــــــــــــــــة وفالإداريالمحاكم 

 ن أ كما،  وكأن المشرع الانتخابي هنا منح ضمانات مبتورةقرار الادارة  لإلغاءدلته الكافية ر أـــــــــــــسيس دفاعه وتحضيلتأ

والبحث في مارسة الميدانية مــــــــــــــــــــــالطعن تحديدا نافيا للجهالة تاركا ذلك للطراف يعيب على النص عدم تحديد أ ما

سس الطعن في واختزل المشرع الانتخابي أ، كام ووصولات التبليغـــــــــــــــحمن خلال الأ الإدارييقات القانون تطب

  .المتعلق بنظام الانتخابي   10- 16 العضوين القانون ــــــــــــــم 78دة فقط هي ـــــــــــــــــــالانتخابات المحلية في مادة واح

مجلس الامة فقد تضمن  أو  الوطني  فيما يخص منازعة الترشح للانتخابات التشريعية سواء على مستوى ا�لس  أما 

المشرع الانتخابي طريق ساسا ومعيارا للمنازعة لذلك كفل ا للترشح اليها وتلك الشروط تعد أا القانون شروطهذ

صفة في الطعن ومحافظا صحاب الوفق ضوابط قانونية مع عدم تحديد أ الدستوري ن لضمان وكفالة هذا الحق ــــــــــــــالطع

من القانون السالف الذكر مما يؤدى  98المادة  هيسس الطعن في مادة واحدة كذلك أومختزلا ، جالعلى نفس الآ

زاح الغموض أ 10-16 العضويبي وبموجب القانون ن المشرع الانتخاكما أ.القواعد العامة  إلى حتمية اللجوء  إلى 
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فيما يخص مرشحي الدوائر الانتخابية بالخارج فقد حدد الجهة القضائية المختصة بالطعن القضائي وحدد المواعيد  

  .القضاء  إلى فيما يخص اللجوء  قانونيكذلك فقد كانت هذه الفئة تشهد فراغ 

القضاء وممارسة الطعن  إلى منازعات الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية من خلال اللجوء  إلى ومن خلال التعرض 

ن لها نوع من الخصوصية اذ نجد أ ن منازعة الترشحأالمواعيد يلاحظ خلال  القضائي وفق الضوابط المحددة قانونا ومن

قرار الادارة الفاحصة  لإلغاءعن امن خلال المواعيد القصيرة جدا الممنوحة للط معجلة بإجراءات موضوعيلها طابع 

  .في ملف الترشح 

سند لها الولاية ن الدستور أظ انه وعلى الرغم من أومن خلال دراسة دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يلاح

على مستوى المؤسسة  أو بات النيابية على المستوى المحلي الانتخا ان دورها في إلاعلى الانتخابات  للإشرافالعامة 

تفوت عنه التي اص الصادرة عنها و يصطدم بقرارات عدم الاختص عادة ما لأنه ، دائماالتشريعية قد لا يخدم المترشح 

  .جال الطعن القضائي ولاسيما ان قرارا�ا �ائية آ

 إلى المعنون بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية تم التطرق بشكل من التفصيل  الثانيومن خلال دراستنا للفصل 

القانون  إلى الدستور هذه الشروط اضافة  تناولونظرا لحساسية المنصب فقد التي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية و 

هذه ، خرين من ذوى المترشحلجنسية موسعا اياها لتشمل اطراف آمن التفصيل مؤكدا على شرط ا ءبشي العضوي

المتعلق بنظام الانتخابات على المترشح لرئاسة الجمهورية التعهد بمجموعة من  العضويجبر القانون حيث أ، الشروط

استحداث شرط مدة الاقامة بالجزائر  إلى اضافة ، تم التفصيل فيها وفقا لما ورد في نصوص الموادالتي والقيم و  المبادئ

  .ت سنوا 10المحددة ب 

للمجلس الجهة المكلفة بفحص ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية وهو اختصاص حصري  إلى كما تم التطرق 

جال حة طلبات الترشح والفصل فيها في آوالدور الذي يقوم به في فحص ملفات الترشح ويقوم بمراقبة ص الدستوري 

خاصة بالترشح للانتخابات بحجم الاستحقاقات قصيرة جدا مقارنة بثقل مكونات الملف ومقارنة بفحص ملفات 

دولة الذي كان يؤكد كيد ذلك من قبل مجلس الكما تم تأ،  ائي غير قابل لأي طعنالرئاسية ويفصل فيها بقرار �

�ائية غير قابلة لأي طعن  هين قرارات ا�لس الدستوري الفاصلة في الترشح حكام يؤكد فيها أبموجب اصدار أ

  .الدستورية مستندا للطبيعة 

عطاها ساس أن الدستور أالترشح للرئاسيات على أدور الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في فترة  إلى وتم التطرق 

لكن دورها فيما  العضويمراقبة الانتخابات بما فيها الرئاسية ومدى مطابقة كل الاجراءات للقانون  علىالولاية العامة 

دد كدها الدستور والنظام المحلطبيعة النهائية لقراراته والذي أتصطدم با الدستوري لس يخص القرارات الصادرة عن ا�
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المحدد لتنظيم وعمل الهيئة  العضوييه حول القانون وأكدها الاخير فيما يخص ابداء رأ الدستوري لقواعد عمل ا�لس 

  .العليا 

 إلى اجة ـــــــــــــبحالمتعلق بنظام الانتخابات  العضويفان النصوص الناظمة لمنازعات الترشح ضمن القانون  ورغم كل هذا

  :من خلال كاقتراحات واعادة النظر 

قرار الادارة القاضي برفض الترشح للانتخابات  لإلغاءفيما يخص رافع الطعن )الصفة (صحاب الطعن توضيح أ -

حزب  إلى حا�ا ينتمون صساس ان أفهناك محاكم ترفض الطعون على أ.يل أو ي تتحديدا ينفى أية والتشريعية  المحل

على المشرع الانتخابي أن يتدخل صراحة من أجل تحديد أصحاب الطعن  ات إلزاميفب، الخاص باسمهمفلا ترفع 

  .يل أو ي تتحديدا دقيقا ينفي أ

  .المتعلق بنظام الانتخابات  العضويسس الطعن في منازعة الترشح ضمن القانون النص على أ-

قاضي حامى للحقوق في  الإداريعلى درجتين فيما يخص منازعة الترشح فيفترض في القضاء  مبدأ التقاضياقرار - 

فان مجلس الدولة ي قضائ م خطأ ادارى وخطأأما د اصدار قرار مجحف وحتى لا نكون أحيانا حال تعسف الادارة عن

ى ــــــــــــــــــــــــص علكانت الدول تحر   إذا ف، ة يكون جهة تصحيح وتصويبالإداريعمال القضائية للجهات كجهة تقويم الأ

على درجتين المكرس في توجهات  مبدأ التقاضينصوصا تؤمن  والإجراءاتكمات صول المحا تضمين قوانينها المتعلقة بأ

ال ـــــــــــــــــــــــــــفان نصوص قانون الانتخابات الجزائري بعيدة عن هذا التوجه في مج، لقة بحقوق الانسانالشرع العالمية المتع

قوق والحريات ـــــــــــــــــــــفلابد من تعزيزه بضمانات قانونية اجرائية �يب بمكانة المترشح ضمن منطق الح، منازعات الترشح

  .مكانته بما يتلاءم ووجوده ضمن النصوص الدستورية والمواثيق الدولية وتحفظ حق الترشح وتعطى له 

شح الخيار نتخابات المحلية حتى يكون للمتر للقرار الرافض لترشح للا  الواليعند اصدار ) التبرير الكافي (وضع عبارة  -

جه صحيحة قانونية أو مبنى على الطعن القضائي وحتى يعي ان قرار الادارة كان  أو الاقتناع  أما م هذا التبرير أما 

  .وليس تعسفا من الادارة 

والتشريعية حتى يتسنى للمترشح تأسيس  ي في منازعة الترشح للانتخابات المحليةيع الميعاد القانوني للطعن القضائتوس-

  .قرار الادارة  لإلغاءدلة كافية دفاع قوى وتحضير أ

  .قضاة متخصصين في المنازعة الانتخابية  إلى اسناد مهمة الفصل القضائي  -

  :م مصطلح منازعة حقيقية فانه يفترض أما فانه وحتى نكون :خابات الرئاسية فيما يخص منازعة الترشح للانت أما _

م ضخامة الملفات بحجم الاستحقاقات أما يام تعد قصيرة جدا أ 10مهل دراسة ملفات الترشح فمدة توسيع - 

  .في القرار احتمالي  لخطأاالرئاسية مما يجعل 
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  الدستوري لنظر في الطعن في قرارات ا�لس مهمتها ا عاليبطاقم متخصص وتكوين محكمة انتخابية مؤقتة  تأسيس-

ووضع قرارات الفصل في الترشيحات قرار  الدستوري كاستثناء عن الاصل وخروجا عن �ائية قرارات ا�لس 

  .ءكاستثنال للطعن  ــــــــــــــــــــــقاب

  .  الفصل في ملفات الترشح للرئاسيات  صدور قرارات عند الدستوري ضرورة ادراج الزامية التعليل من قبل ا�لس - 

  

  

  

  

  :ــائمة المراجـــــع ــــــــــــــــــــــــــــقــــ

  :النصوص القانونية والتنظيمية : لاأو 

  :اتـــــــــــــــــــــــــــير ـــــــــــــــالدس:أ

  . 1996دستور -1

ية ــــــــــــريدة الرسمــــــــــــــــــــــــــــالج، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم – 2

  ـ 2016مارس  7بتاريخ  14،دد ـــــــــــــــــــــــالع

  :وية ــــــــــــــالقوانين العض:ب

بتاريخ  1ج ر ج ج عدد ، يتعلق بنظام الانتخابات، 2012يناير  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي -01

  المتعلق بنظام الانتخابات ـ 10- 16لملغى بموجب القانون العضوي ا ، ـ2012- 14-01

ج ر ، المرأة في ا�الس المنتخبةيحدد كيفيات توسيع حظوظ  2012يناير  12مؤرخ  03- 12القانون العضوي -2

  ـ 2012يناير 14بتاريخ ، 01العدد

ة ـــــــــــــــــــــــالجريدة الرسمي، يتعلق بنظام الانتخابات، 2016ت أو  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم  -3

  ـ 2016ت أو  28بتاريخ ، 50العدد

ة ـــــــــــــــــــــــــتقلة لمراقبــــــــــــــــــــــالمس ئةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالهيالمتعلق ، 2016ت أو  25المؤرخ في  11- 16 العضويالقانون  -4

  . 216ت أو  28بتاريخ  50العدد  الجريدة الرسمية، الانتخابات
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  :ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــالقوانيــــــــــــــ:ج

، ةالإدارييتعلق بقانون الإجراءات المدنية و ، 2008فبراير  25المؤرخ في ، 2008فيفري 23المؤرخ في  09- 08قانون  - 1

   2008افريل  23بتاريخ  12الجريدة الرسمية العدد 

   2011جويلية 3بتاريخ  37ج ر العدد، يتعلق بقانون البلدية2011يونيو  22مؤرخ في  10- 11قانون  - 2

   ـ 2012فبراير 29بتاريخ 12ج ر العدد ، يتعلق بالولاية 2012فبراير 2المؤرخ في  07-12قانون -3

  :المراسيم والتنظيمات  و امـــــــــــــــــــرو الأ :د

  :امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و الأ: أ

 خابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بنظام الانتالمتضمن القانون العضوي  97- 03-06المؤرخ في  07- 97الأمر -1

  . 1997-03-06بتاريخ  12ج ر ج ج عدد

  ـ 2006يوليو  16 46العدد ج ر ، ةـــــالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي 2006يوليو  15مؤرخ في  03-06الأمر رقم  -2

  :يةــــــــــــــــــــــــــــــــالمراسيم الرئاس:ب

راقبة الانتخابات ـــــــــــــــــــــنة الوطنية لمالمتعلق باللج، 1997مارس  06خ في المؤر  58-97المرسوم الرئاسي  -01

  .1997بتاريخ مارس  ، 12ج ر ج ج العدد ، التشريعية

  المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، 1999يناير 4المؤرخ في  01- 99المرسوم الرئاسي  -02

  .1999يناير ، لو رية العدد الأالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ، الرئاسية

السياسية الوطنية لمراقبة المتضمن احداث اللجنة ، 2002أفريل  15المؤرخ في ، 129- 02المرسوم الرئاسي -03

  . 2002افريل . 26العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2002ماي  30الانتخابات التشريعية ل 

المتضمن احداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة ، 2004فبراير 7المؤرخ في ، 20-04المرسوم الرئاسي  -04

  .  2004افريل فبراير . 08العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2004افريل  8الانتخابات الرئاسية  ل 

المتضمن احداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة ، 2007افريل  17المؤرخ في ، 115-07المرسوم الرئاسي  -05

  . 2007افريل . 25العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2007ماي  17الانتخابات التشريعية ل

المحدث للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، 2009فبراير 7المؤرخ في  61 09المرسوم الرئاسي  -06

  . 2009فبراير  8بتاريخ  09العدد، 2009افريل سنة  9ليوم 

على  للإشرافالمحدد تنظيم وسير اللحنة الوطنية ، 2012- 02- 11المؤرخ في  68- 12رقم  المرسوم الرئاسي- 7

  . 2012-02- 12بتاريخ  06ج ر ج ج العدد ، الانتخابات

  :يذية ـــــــــــــــــــــــــــالمراسيم التنف:ج
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يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين  2017يناير  17مؤرخ في  13- 17المرسوم التنفيذي رقم - 1

   2012يناير  18بتاريخ  03ج ر ج ج العدد ، الوطني  لانتخاب اعضاء ا�لس الشعبي 

بايداع لقوائم المترشحين لانتخاب اعضاء  يتعلق 2017يناير  17ؤرخ في م 14- 17المرسوم التنفيذي رقم - 2

  2012 يناير  18بتاريخ  03ج ر ج ج العدد ، الوطني  ا�لس الشعبي 

القرار الوزاري المتضمن تحديد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المرشحين  - 3

- 01- 06الموافق ل ، لو الجريدة الرسمية العدد الأ 2009-01- 05المؤرخ في ، لانتخابات رئاسة الجمهورية

2009 .  

  

  

  :التنظيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :د

  ـ 2016ماي  11المؤرخ في  29الجريدة الرسمية العدد ، النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري -1

  . 2017فيفري 26بتاريخ ، 13الجريدة الرسمية العدد ، للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات النظام الداخلي-2

  :آراء وقــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات :د

المتعلق بالهيئة  العضوييتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 2016ت أو مؤرخ في  16\د.م \ع.ق.ر\03رأي رقم  -1

  . العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور 

في قرار ا�لس  حقضية طعن محفوظ نحنا ، 2001- 11- 21بتاريخ  00871رقم ، قرار صادر عن مجلس الدولة-2

  . 2001ل و العدد الأ، مجلة مجلس الدولة، الدستوري 

  . 2007\44رقم ، فهرس، 2007- 10-22بتاريخ ، الصادر عن مجلس قضاء المسيلة، ةالإداريقرار الغرفة -3

  الكتب والمؤلفـــــــات :ا ثاني

  .2013، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، الادارة المحلية الجزائرية، الدكتور محمد الصغير بعلي- 1

  .2013، الجزائر، المحمدية، والتوزيعجسور للنشر ، لىو الطبعة الأ، شرح قانون الولاية، الدكتور عمار بوضياف-2

  2009، الجزائر، المحمدية، جسور للنشر والتوزيع ، 1ط  ، الإداريالتنظيم ، الدكتور عمار بوضياف-3

  ، مـنشورات بغدادي، الطبعة الثانية، ةالإداريشرح قانون الإجراءات المدنية و ، الدكتور عبد الرحمان بربارة -4

  .2009 ، الجزائر
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جسور للنشر ، 1طبعة  ، دراسة تشريعية وقضائية وفقهــــــية ، الإداريالقـــــــــــــــــــــــــــرار ، عمار بوضياف الدكتور-5

  2007الجزائر  ، المحمدية، والتوزيع

  2009، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، ةالإداريالوسيط في المنازعات ، محمد الصغير بعلي-6

  ، د ط، دراسة مقارنة، نظمةالمؤسسات والأ.الجزائر السياسية .ليات تنظيم السلطة آ، الدكتور عبد االله بوقفة-7

    2013، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى للنشر

والـــــــــــــــــــــنشر دار هومة للطباعة ، ط.د، تنظيم عمل واختصاص، الإداريالوجيز في القضاء ، بوحميدة عطاء االله-8

  .2011، الجزائر، والتوزيع

ديوان المطبوعات ، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات ، مسعود شيهوب-9

  .2005الجزائر ، الجامعية

  .2009القاهرة  ، والتوزيعدار الفجر للنشر ، لىو طبعة الأال، الجزائري الدستوري ا�لس ، دكتورة رشيدة العام-10

  . 2012، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، في الجزائر الدستوري ا�لس ، سعيد بوشعير-11

دار ، لىو الطبعة الأ –دراسة مقارنه –الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ، سعد مظلوم العبدلي-12

  . 2009بغداد ، دجلة للنشر

ديوان المطبوعات الجامعية قسنطينة ، الجزء الثالث، الجزائري الدستوري الوافي في شرح القانون ، صديقأو فوزي  - 13

1994 .  

ديوان ، الطبعة السابعة، والمؤسسات السياسية المقارنة الدستوري الوجيز في القانون ، الدكتور الامين شريط - 14

  . 2011الجزائر ، المطبوعات الجامعية

 :المقــــــــــــــالات 

كلية الحقوق ،  تر السياسة والقانونافد مجلة، )شرط المصلحة في دعوى الالغاء (، فيصل عبد الحافظ الشوابكة -1

  . 2012جوان ، العدد السابع، ورقلة، اسية قاصدي مرباحيوالعلوم الس

مجلة دفاتر السياسة ، )الاصلاحات في  الجزائر الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل (، احمد بننى-2

  . 2013جانفي ، العدد الثامن، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  والقانون

  المذكرات والأطروحات الجامعية :رابعا 

  : اطروحات الدكتوراه:أ
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كلية ،  جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة دكتوراه، الجزائرالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في ، احمد بننى -1

  2006 -  2005، الحقوق والعلوم السياسية

رسالة ، ية والتشريعيةفي الانتخابات الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ) ئر وفرنسا دراسة مقارنة لتجربة الجزا( المنازعات الانتخابية ، سماعين لعبادي-2

  ـ 2013جوان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ة محمد خيضر بسكرةجامع، دكتوراه

  ـ  2012- 2011كلية الحقوق ،  1جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه، المنازعات الانتخابية، فاطمة بن السنوسي-3

  :ر ـــــــــــــــائل الماجستيـــــــــــــــرس:ب

كلية ،  مري تيزي وزوــــــــــــــــــــولود معـــــــــــــــجامعة م، الانتخابية في الجزائر رسالة ماجستيرالنظام القانوني للمنازعات ، محند أسلاسل-1

  .2013 -2012، الحقوق والعلوم السياسية

، لوم السياسيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــكلية الحقوق والع،  جامعة الوادي، مذكرة ماجستير، استقلالية البلدية في التشريع الجزائري، لطيفة �ى-2

2013 ،2014 .  

  

 

  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس

  ـةالصـفحـــــ  العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان 

    داء وتشكــــــــــــــــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــــهإ

  01  ـــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـــــــــــــــ

  06          10-16 العضوينتخابات المحلية والتشريعية وفقا للقانون للاترشح المنازعات :ل و الفصل الأ

ا وفقا للقانون ترشحهنتخابات المحلية ومنازعات الضوابط القانونية للترشح للا:ل و المبحث الأ

   10-16 العضوي

07  

  07  10-16 العضويوفقا للقانون الضوابط القانونية للترشح للانتخابات المحلية :ل و المطلب الأ

  08  10-16 العضويوفقا للقانون شروط الترشح للانتخابات المحلية :ل و الفرع الأ

  08  الشروط الموضوعية :لا أو 

  09  الشروط الشكلية :ثانيا 

  11  اجراءات الترشح :الفرع الثاني 

  11  بالترشحايداع التصريح :لا أو 

  12  فحص مشروعية الترشح :ثانيا 

  12  10-16 العضويمنازعات الترشح للانتخابات المحلية وفقا للقانون : الثانيالمطلب 
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  :ـخصــــــــــــملـــــــ

للعملية  باعتبارها ضامنة  ،ن أهم مواضيع العملية الانتخابيةن منازعات الترشح تعد مإ  

ه وعلى هذا الأساس جاءت هذ ند كل موعد انتخابي،والتى تطرح نفسها ع .الانتخابية برمتها

تنطلق منازعة الترشح سواءا  والتي ا الموضوع من جانب شروط الترشح،لتهتم بدراسة هذ المذكرة 

داري للجهة الفاحصة في ملف و الرئاسية  من مخالفتها وصدور القرار الإحلية أو التشريعية االمـــ

ول تحليل النصوص القانونية المتعلقة ـــــكما ترتكز هذه الدراسة ح ،من منطلق ذلكالترشح 

المتعلق بنظام الانتخابات من خلال  10 -16 العضويبمنـــــــازعة التــــــرشح الواردة ضمن القانون 

ة لتكريس حق ــــــــــمكانية اعطائه الضمانات الكافية للفرد المترشح من حمايات قانونيإمدى 

التــــــرشح المكرس دســـــتوريا ليس بموجب النصوص القانونية فقط بل ميدانيا كذلك لاسيما عند 

  . لى القضاء إاللجوء 

   . القضاء منازعات ،الادارة ، الترشح، ،النظام الانتخابي :  لمفتاحيةــات االكلمــــ

 

Abstract : 

 Election litigation is one of the major themes of the electoral 

process since it wholly regulates it. This question arises at the approach 

of every electoral event. On this basis, this dissertation aims at studying 

this subject in terms of conditions of eligibility to be a candidate. Local, 

legislative or presidential, election litigation occurs once rules are 

transgressed and the administrative decision is issued to the party 

examining the candidacy file. This paper relies on analyzing legal texts 

related to election litigation stipulated in the organic law N° 16-10 related 

to the electoral system, throughout adequate safeguards given to the 

candidate and relevant to legal protections, in order to devote the right to 

stand for election recognized in the constitution, not only in view of legal 

texts, but even on the ground notably when applying to the court.     

Keywords: Disputes, Candidacy, Electoral Law 16-10.               


	01
	بسملة
	02
	منازعات الترشح مذكرة نهائية
	الملخص



